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  .مقدمة                                

 بها مهمةثلة في البرلمان بغرفتیه المنوط تمالم ،إذا كانت السلطة التشریعیة       

تعمل على السلطة التنفیذیة ف ،التشریع من خلال وضع النصوص القانونیة المختلفة

تنفیذ القوانین، إلا أن العلاقة بین هاتین السلطتین یبقى یسودها الغموض فیما یتعلق 

  هما.بمدى التداخل التشریعي بین

 1963ولقد تباینت هذه العلاقة في الدساتیر الجزائریة المختلفة منذ دستور 

اختصاصه التشریعي في المجالین  ممارسةمن والذي مكن فیه المجلس الوطني 

فلقد نصت  ،مادة تحت عنوان ممارسة السیادة 12والمالي والموزعة في  التشریعي

منه على أن السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها بواسطة ممثلین له في  27المادة 

وینتخبون باقتراع عام مباشر وسري  ،مجلس وطني ترشحهم جبهة التحریر الوطني

  سنوات. )5خمس (لمدة 

ئیس بن عزل الر  1965 جوان 19وفي  ،تم إلغاؤه سرعان ما رالدستو هذا  لكن      

 10ریة الشرعیة الثوریة بموجب الأمر الصادر في عیة الدستو و شر مبلة وحل محل ال

عضوا أسندت له  26والذي تمخض عنه مجلس الثورة المكون من ، 1965جویلیة 

والذي كان یترأسه الرئیس هواري بومدین  ،صلاحیات واسعة في المجال التشریعي

  بالإضافة إلى ترأسه لمجلس الوزراء وهو ما جسد وحدة السلطة.

 اي یشرع فیهتال تالمجالا مجموعة من إعطاءوفي الدساتیر المتلاحقة تم    

فیما أعطي استثناءا لرئیس الجمهوریة الحق في التشریع في نطاق هذه  ،البرلمان

خلال العطل البرلمانیة بعد رأي  أو مجلس الشعبي الوطنيال المجالات في غیاب

فسر بأنه تحقیقا  وهذا ما ،وفي حالات استثنائیة حددها الدستور ،مجلس الدولة

  للتكامل بین السلطتین وفقا لما تملیه الضرورة.
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تظهر وعلى ضوء هذه العلاقة المتشابكة والمتداخلة بین هاتین السلطتین 

  أهمیة هذا البحث.

  .أهمیة الموضوع  - أ

تحدید المجال الذي تساهم فیه السلطة التنفیذیة في الجانب التشریعي بعد تعدیل  -

2016  

كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة باعتبارهما الركیزتین بإبراز المهام المنوطة  -

  الأساسیتین في أي نظام سیاسي. 

مساهمة كل سلطة في عمل السلطة الأخرى ومدى التداخل الحاصل بین  معرفة -

  في المجال التشریعي. هاتین السلطتین

في ظل التعدیل الدستوري  یةوالتشریع یةالتنفیذ نسلطتیالمدى التوازن الحاصل بین  -

 16/12، بالإعتماد على القانون العضوي 1996وكذا دستور  2016الجدید لسنة 

یم المجلس الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظیفیة الذي یحدد تنظ

  .، والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان1بینهما والحكومة

 یةسلطتي التشریعالالأسباب التي أدت إلى عدم التوازن الحاصل بین إكتساب  - 

  .یةوالتنفیذ

  ذاتیة.تنقسم إلى أسباب موضوعیة وأخرى  أسباب اختیار الموضوع: -ب

  .أسباب الموضوعیة -1

معرفة الأشكال التي تتدخل بها السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي الممنوح  -

 للسلطة التشریعیة أصالة.

                                                             
1

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا العلاقة الوظیفیة بینھما  2016غشت  25المؤرخ في  16/12العضوي  القانون -
  .2016غشت  28الصادرة في  50وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 
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سواء في مجال التشریع والرقابة وكذا إیضاح معرفة مدى فعالیة آداء البرلمان  -

 التداخل الحاصل بین هاتین المؤسستین.

  .أسباب ذاتیة -2

الشدید بمقیاس القانون الدستوري منذ أول حصة درستها على ید التعلق  -

  الدكتورة عقیلة خرباشي.

 محاولة معرفة ما یدور في كوالیس المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة. -

  .الإشكالیة – جـ

على اعتبار أن سلطة التشریع ممنوحة للبرلمان أصالة إلا أن المؤسس   

المساهمة في  اأعطى للسلطة التنفیذیة مكانة بموجبها یمكن له 2016لعام  الدستوري

ي طرح الاشكالیة التمحددة دستوریا، ومن هذا المنطلق تالعمل التشریعي وفق آلیات 

كیف یمكن للسلطة التنفیذیة المساهمة في العمل التشریعي؟ وماهي آلیات مفادها، 

  ؟2016وحدود هذه المساهمة إثر التعدیل الدستوري لعام 

  .المنهج المتبع لمعالجة الموضوع -د

  على منهجین أساسیین:لقد تم الاعتماد في إعداد هذا البحث   

 النصوص القانونیة. شرح ونقدالمنهج التحلیلي فیما یخص  -

المقارن المعتمد بین مختلف المستویات التي تفرزها مساهمة السلطة  المنهج -

 التنفیذیة في العمل التشریعي وفق مختلف النصوص القانونیة.

  .الخطة المعتمدة في معالجة الموضوع -ه

في معالجة الموضوع من  تناسقا مع الاشكالیة تم وضع خطة عمل للبحث

تناول في الفصل الأول، المجال ال تمإذ  ،یحوي مبحثین خلال فصلین كل فصل
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التشریعي لكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وتضمن المبحث الأول، المبادرة 

  بالقانون ومجالات القانون.البرلمانیة 

طرق فیه إلى دراسة المراحل التي یمر بها النص من أما المبحث الثاني، تم الت

آلیات تدخل مل الفصل الثاني، قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وش

وكذا آلیات وإجراءات مساهمة السلطة  ،السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي

، من خلال 2016التشریعیة في عمل السلطة التنفیذیة إثر التعدیل الدستوري لعام 

في العمل الآلیات التي تملكها السلطة التنفیذیة تم استعراض مبحثین الأول 

تناول الآلیات القانونیة لرقابة السلطة التشریعیة تم المبحث الثاني، فالتشریعي، أما 

  على السلطة التنفیذیة.
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  المجال التشریعي للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة الفصل الأول: 

  2016التعدیل الدستوري لعام  إثر

إن تمتع رئیس الجمهوریة بالشرعیة الشعبیة أتاح له باعتباره أعلى قمة في هرم 

بقیادته لتتعداها  ةالسلطة التنفیذیة، صلاحیات أخرى تخرج عن نطاق السلطة المكفول

إلى سلطات أخرى، وهذا مایساهم في ترجیح كفة سلطة على أخرى وكبح جماح 

باقي السلطات بمقتضى المواد المنصوص علیها دستوریا، إلا أن هذا التدخل یرى 

   مكن أن تحدث في المنظومة القانونیة.بأنه تكامل وتعاون یفضي لسد الثغرات التي ی

  المبحث الأول: المجال التشریعي للسلطة التشریعیة

مجال التشریع للسلطة التشریعیة  2016لعام  أعطى المؤسس الدستوري

 نجده 1لسان العرب معجمعن معنى السیادة في  وعند البحث ،وجعلها سیدة علیه

بالقول بأن السید هو المالك، أو لها معنى آخر وهو  وانتهى معنى السید في فصل

  ، وكما تقول العرب: " فلان سیدنا " أي رئیسنا.الرئیس

ولمعرفة حدود هذه السیادة وجب التطرق إلى المجالات التي یمكن للبرلمان 

التشریع فیها وكذا مرحلة المبادرة بالقانون (المطلب الأول)، مرورا بكیفیة دراسة 

  توى كل غرفة من غرفتي البرلمان (المطلب الثاني). النص على مس

   مجالات القانون ومرحلة المبادرة البرلمانیة بالقانونالمطلب الأول:         

عدة مجالات یشرع بها، هذه  2016للبرلمان بموجب التعدیل الدستوري  منح  

المجالات قسمت بین نوعین من القوانین، مجالات تدخل ضمن القوانین العادیة 

وأخرى تدخل ضمن القوانین العضویة بالإضافة إلى إعطاء حق المبادرة البرلمانیة 

   .مجلس الأمةلمجموعة محددة من نواب المجلس الشعبي الوطني ونواب 

                                                             
 

1
  .esanarab.comwww.le ، [18/02/2017إبن منظور، لسان العرب [  - 
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  القانون  ت: مجالا1فرع                          

حتى یتسنى للبرلمان ممارسة نشاطه أو اختصاصه التشریعي ینبغي توضیح 

نجد أن  2016المجال الذي یمكنه أن یتحرك فیه فبالرجوع للتعدیل الدستوري لسنة 

قوانین عادیة وقوانین  ین،القوانالمجال التشریعي العائد للبرلمان یتوزع بین نوعین من 

  عضویة وهذا وفقا للترتیب الذي جاء به المؤسس الدستوري.

طائفة المواد  2016تصمن التعدیل الدستوري لعام : القوانین العادیة -أولا

یتمتع البرلمان في هذه الطائفة بحریة أكثر في  ، إذ1منه 140العادیة في نص المادة 
                                                             

 في وآذلك الدّستور، له یخصّصها الّتي المیادین في البرلمان یشرع"  2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  16/01القانون من  140المادة  -  1

 : الآتیة المجالات

 وواجبات الفردیّة، الحرّیّات وحمایة العمومیّة، الحرّیّات نظام سیّما لا الأساسیّة، وواجباتهم الأشخاص حقوق-1

   المواطنین،

 والأهلیّة، والتّرآات، والبنوّة، والطّلاق، سیّما الزّواج، لا الأسرة، وحقّ  الشّخصیّة، الأحوال بقانون المتعلّقة العامّة القواعد-2

 الأشخاص، استقرار شروط -3

 بالجنسیّة، المتعلّق الأساسيّ  التّشریع -4

 الأجانب، بوضعیّة المتعلّقة العامّة القواعد -5

 القضائیّة، الهیئات بإنشاء المتعلّقة القواعد  -6

 المختلفة والعقوبات والجنح، الجنایات تحدید سیّما لا الجزائیّة، والإجراءات العقوبات، لقانون العامة القواعد -7

 السّجون، ونظام المجرمین، وتسلیم الشّامل، والعفو لها، المطابقة

 التّنفیذ، وطرق والإداریة المدنیّة للإجراءات العامّة القواعد -8

 الملكیّة، ونظام والتّجاریّة، المدنیّة الالتزامات نظام -9

 للبلاد، الإقلیميّ  التّقسیم -10

 الدولة، میزانیة على التصویت  -11

 ونِسبها، أساسها وتحدید المختلفة، والحقوق والرّسوم والجبایات الضّرائب إحداث -12

 الجمرآيّ، النّظام -13

 والتّأمینات، والقرض البنوك ونظام النّقود، إصدار نظام -14

 العلميّ، والبحث بالتّعلیم، المتعلّقة العامّة القواعد  -15

 والسكّان، العمومیّة بالصّحّة المتعلّقة العامّة القواعد -16

 النّقابيّ، الحقّ  وممارسة الاجتماعيّ، والضّمان العمل بقانون المتعلّقة العامّة القواعد -17

 العمرانیّة، والتّهیئة المعیشة، وإطار بالبیئة المتعلّقة العامّة القواعد  -18

 والنّباتیّة، الحیوانیّة الثّروة بحمایة المتعلّقة العامّة القواعد  -19

 علیه، والمحافظة والتّاریخيّ، الثقّافيّ  التّراث حمایة -20

 الرّعویّة، والأراضي للغابات العامّ  النّظام  -21

 للمیاه، العامّ  النّظام -22

 والمحروقات، للمناجم العامّ  النّظام -23

 العقاريّ، النّظام -24

 .../... العموميّ، للوظیف العامّ  الأساسيّ  والقانون للموظّفین، الأساسیّة الضّمانات -25
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یتعدى لتفصیل الجزئیات، بالمقابل یتم تدخل ممارسة اختصاصه، إذ بإمكانه أن 

السلطة التنفیذیة في هذا النوع، وإذا كان الدستور قد وضع إطارا عاما للبرلمان في 

وبالرغم من ورود  ،مجالا 29ممارسة اختصاصه التشریعي بموجب قوانین عادیة في 

عادیة في  التجدید على سبیل الحصر إلا أنه یمكن للبرلمان التشریع بموجب قوانین

  .1مجالات أخرى شریطة الحصول على إذن أو ترخیص من الدستور

إن القوانین العضویة هي قوانین تصدر عن  :القوانین العضویة -ثانیا

البرلمان طبقا لإجراءات خاصة تهدف إلى تنظیم مسائل ذات طبیعة دستوریة، تتعلق 

قوانین مكملة لأحكام بعمل السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة بینهما فهي 

لم تتضمن أي  1996الدستور، والجدیر بالإشارة أن الدساتیر السابقة على دستور 

إعتنق فكرة القوانین العضویة لأول مرة في  1996فدستور  ،إشارة إلى هذه القوانین

فالمؤسس الدستوري الجزائري وضع إجراءات خاصة ، تاریخ الدسترة الجزائریة

ختلف عن إجراءات وضع القوانین العادیة، وهي في مرتبة وسط لإصدارها وتعدیلها ت

بین إجراءات تعدیل الوثیقة الدستوریة وإجراءات وضع وتعدیل القوانین العادیة، دون 

، أما فیما یخص المجالات التي یشرع فیها البرلمان 2أن تسمو عن المعاهدات الدولیة

 141لیها في المادة مجالات كما هو منصوص ع 6بموجب قوانین عضویة فهي 

 .16/013من القانون 

                                                                                                                                                                                                    

 المسلّحة، للقوات المدنیّة السّلطات واستعمال الوطنيّ  بالدّفاع المتعلّقة العامّة القواعد -26.../... 

 الخاصّ، القطاع إلى العامّ  القطاع من الملكیّة نقل قواعد -27

 المؤسّسات، فئات إنشاء -28

  " التّشریفیّة وألقابها ونیاشینها الدّولة أوسمة إنشاء - 29
1
  .21، ص. 2014/2013الحقوق، جامعة باتنة، سنة سامیة نوري، عقبات الممارسة التشریعیة لغرفتي البرلمان، رسالة ماجستیر، كلیة  -  

  .2013، ص. 2012ولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، سنة  -  2
 بقوانین البرلمان یشرّع الدّستور، بموجب العضویّة للقوانین المخصّصة المجالات إلى إضافة: 16/01من القانون  141المادة  - 3

 : الآتیة المجالات في عضویّة
 عملھا، و العمومیّة، السّلطات تنظیم -
 الانتخابات، نظام -
 السّیاسیّة، بالأحزاب المتعلقّ القانون -
 بالإعلام، المتعلقّ القانون -
 القضائيّ، والتّنظیم للقضاء، الأساسيّ  القانون -
 . المالیّة نینبقوا المتعلقّ القانون -
  الأمة مجلس ولأعضاء للنّوّاب المطلقة بالأغلبیّة العضويّ  القانون على المصادقة تتمّ 

  . صدوره قبل الدّستوريّ  المجلس طرف من الدّستور مع النّصّ  مطابقة لمراقبة العضويّ  القانون یخضع
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النصوص الدستوریة یطرح التساؤل حول مدى محدودیة مجال الاختصاص  ءوباستقرا

جاءت  141و 140أم إن تلك المجالات المحصورة في المادتین  ،التشریعي وحصره

وللإجابة على هذا التساؤل نشیر إلى وجود رأیین ظهرا في هذا ، على سبیل المثال

  .الصدد

تساع وعدم حصر المجالات اب إلى القول یذهب الرأي الأول :الرأي الأول -1

 عددت  16/01من القانون  140، حیث أن المادة لبرلمانباالمحددة المنوطة 

هذا التعداد لا ولكن ، المجالات التي یشرع فیها البرلمان بموجب القوانین العادیة

للبرلمان التشریع بموجب قوانین عادیة في بل یمكن ، یعني وروده على سبیل الحصر

 .1مجالات عادیة شرط أن یرخص له الدستور بذلك

تعني الرجوع إلى جمیع أحكام  "التي یخصص لها الدستور "ذلك أن عبارة 

الدستور لاستخلاص ما یندرج في الاختصاص التشریعي المعقود للبرلمان سواء كان 

  .2هذا التحدید صراحة أو ضمنا

أخرى لا یوجد نص دستوري یحصر صراحة مجالا معینا للتشریع ومن جهة 

وهذا من شأنه توسیع دائرة الاختصاص التشریعي الممنوح  ،فیه من قبل البرلمان

  .3للبرلمان

فمفادها أنه إلى جانب ماتضمنته أحكام  "وكذلك في المجالات الآتیة"أما عبارة 

  .4ادةالدستور فهناك مجالات محددة بالتتالي في هذه الم

من التعدیل الدستوري فقد  141وما یؤكد ذلك على سبیل المثال نص المادة 

  .نصت إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضویة

                                                             
   .18، ص. 2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د.عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار  -  1
2
السلطة التشریعیة والمراقبة، الجزء  -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور –د.سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري  -  

  .111، ص. 2013الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.19ابق، ص. د.عقیلة خرباشي، المرجع الس -

3
  

.111د. سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص. - 4
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أخرى جاءت على سبیل المثال لا الحصر تضمنتها أحكام  اموادذلك هناك ولتبریر 

 42، 40، 39/1، 38، 37، 30، 23، 20، 19، 18، 17، 5 الآتیةالمواد 

43/2 ،45 ،46 ،47/2 ،49/2 ،51، 52 ،53 ،55 ،57/1 ،64/3 ،67 ،68 

  .19961من دستور  170، 71/2

هناك من یرى أن السلطة فحصر المجال التشریعي،  مفاده الرأي الثاني: -2

التشریعیة یحضر علیها من القوانین خارج المواضیع المحددة في الدستور، وإلا 

السلطة التنظیمیة، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في اعتبر ذلك تعدیا على مجال 

  .أحد آرائه

حیث جاء في أحد الحیثیات اعتبارا أن المؤسس الدستوري وتكریسا لمبدأ  

خول المشرع صلاحیة التشریع في المجالات المخصصة له الفصل بین السلطات 

للسلطة إلى المجالات التنظیمیة المخصصة  حصرا في الدستور دون أن یتعداها

التنفیذیة، وبهذا التفسیر أحبط المجلس الدستوري كل المحاولات الرامیة إلى التأیید 

  2ى عدم اعتبار تقیید مجال التشریععل

  .بالقوانین : تنظیم حق المبادرة2فرع                        

إن أول خطوة تخطوها عملیة سن القوانین وأول مرحلة فیها هي المبادرة 

یجب أولا تحدید مفهومها  بالقوانین وحتى یتسنى معرفة مضمون المبادرة بالقوانین ،

  والجهة التي لها الحق في المبادرة.

عرف جانب من الفقة المبادرة على أنها العمل  :بالقوانین مفهوم المبادرة - أولا

الذي یضع الأسس الأولى للتشریع ویحدد مضمونه وموضوعه، كما عرفها البعض 

بأنها حق إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة أو لائحة من أجل مناقشته والتصویت 

                                                             
.410، ص. 2015د. مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس، الجزائر، طبعة  -

1
  

2
مارس  6المؤرخ في  97/07المتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم  2004فبرایر  05في  المؤرخ 04/ر.ق.ع/01الرأي رقم  -  

  .21، ص. 2004فبرایر  11المؤرخة في  09المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة عدد  1997
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التي  ، والمبادرة بالتشریع تعد أولى الإجراءات التشریعیة1علیه من طرف البرلمان

  .2یؤدي اكتمالها إلى میلاد النص القانوني

هذا الاختصاص حق للسلطتین التشریعیة  :بالقانونحق المبادرة  أصحاب - ثانیا

وهذا خلافا ، 20163من التعدیل الدستوري لسنة  136والتنفیذیة بموجب نص المادة 

فقهاء وانتصارا لما نادى به الكثیر من ال 1996لما كان علیه الحال في دستور 

بالمساواة بین المجلس الشعبي الوطني  االذین طالبو  ،وشراح القانون الدستوري

ومجلس الأمة في حق المبادرة بالقوانین حیث كانت المبادرة البرلمانیة مقصورة على 

   .1996من دستور  1فقرة  119المادة  حسب نص، 4نواب المجلس الشعبي الوطني

الذي  1963لعام  ومنذ صدور الدستور الأول ،للإشارة فإن النظام الدستوري

، فالنص 5كان یقوم على مبدأ تمثیل الأمة من قبل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

المقدم من قبل السلطة التشریعیة یسمى اقتراح قانون أما المقدم من طرف الحكومة 

  .6یسمى مشروع قانون

سس الدستوري من خلال و الملاحظ أنه و بالرجوع إلى الدستور نجد أن المؤ 

أعطى السیادة للبرلمان في المجال  2016من التعدیل الدستوري لسنة  112المادة 

منحت حق  2016من التعدیل الدستوري لسنة  136التشریعي، في حین أن المادة 

والمعلوم أن  ،المبادرة بالقوانین للوزیر الأول أولا ثم تلتها بإعطاء حق المبادرة للنواب

فكیف یتسنى من جهة تسیید البرلمان على العمل  ،ع هو المبادرة بالقوانینلب التشری

التشریعي في حین إعطاء الحق بالمبادرة أولا للسلطة التنفیذیة والممثلة في الوزیر 

                                                             
.9، ص. 2009الجزائر، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر، طبعة سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في  - 1  
2
  .4، ص. 2004/ 2003بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة الشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، -  

3
جلس الأمة حق المبادرة بالقوانین، تكون إقتراحات القوانین قابلة لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء م " 16/01من القانون  136المادة  -  

  ") نائبا أو عشرون عضوا من مجلس الأمة ...20للمناقشة إذا قدمھا عشرون (
  .144،ص. 2013/2014، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  -1996دستور –سعاد عیادي، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة  -4

لكل من الوزیر الأول والنواب حق المبادرة بالقوانین. تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا  "، تنص 1996من دستور  1الفقرة  119المادة  -  5
  "نائبا ... 20قدمھا 

6
  .4بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص.  -  
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لكن المبادرة البرلمانیة لیست مطلقة فهي تصطدم من جهة بقیود شكلیة  الأول؟

  .)الفرع الثاني(وأخرى موضوعیة 

  إقتراح قانون: القیود الواردة على حق 3فرع                  

لكل مبدأ استثناء والاستثناء المتعلق بحق المبادرة البرلمانیة له قیدان شكلي 

  وموضوعي.

الواردة على حق المبادرة باقتراح  تتمثل القیود الشكلیة القیود الشكلیة: - أولا

  فیما یأتي: قانون

ویعد قیدا دستوریا  ،توفره لقبول إقتراح قانون من طرف النوابقید العدد الواجب   - 1

منه السالفة الذكر، أما القید  136حسب المادة  2016في التعدیل الدستوري 

  1من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 70القانوني والذي جاءت به المادة 

 20نائبا أو  20 التي تشترط توقیع 12- 16من القانون العضوي  22المادة  كذاو 

 عضوا على كل اقتراح قانون.

باب وكذا ولكي یكون مشروع أو اقتراح القانون مقبولا یلتزم أعضاؤه بعرض الأس - 2

 .12-16من القانون العضوي  2فقرة  19نصت المادة  تحریر نصه في شكل مواد.

موضوع  مضمون نظیر أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه لا یقبلكما أنه  - 3

 أقل من منذ أو سحبه مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو رفضه

 .122- 16من القانون العضوي  23شهرا حسب المادة  12

لى إیبلغ  نهفإ 12-16من القانون العضوي  24طبقا لما جاء في نص المادة  - 4

تبدي الحكومة و ، أعلاه 22الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 

                                                             
1
  .2000جویلیة  30الصادرة في  46، الجریدة الرسمیة عدد من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 70أنظرالمادة  -  

2
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  2016غشت  25المؤرخ في  16/12من القانون العضوي  23و 2فقرة 19و 22المواد  -  

  .2016غشت  28ي الصادرة ف 50وعملھما وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 
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رأیها لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، خلال 

  ) من تاریخ التبلیغ.2أجل لا یتجاوز الشهرین (

)، یحیل رئیس 2إذا لم تبد الحكومة رأیها عند انقضاء أجل الشهرین (و 

مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، اقتراح القانون على 

 . 1اللجنة المختصة لدراسته

  :فتتمثل فیما یلي القیود الموضوعیة: -ثانیا      

في مواد أ العام وهو مجال القانون المبین الخضوع للمبد إن القید الأول هو - 1

الدستور غیر أنه في حالة ما إذا حدث العكس أمكن للحكومة أن تدفع بعدم قبول 

الاقتراحات التي یتقدم بها البرلمان الخارجة عن المجالات المخصصة له للتشریع 

 .2فیها، وذلك بالاعتراض أو اللجوء إلى إخطار المجلس الدستوري

نه لا یقبل اقتراح على أ 2016من التعدیل الدستوري  139دة تنص الما - 2

أي قانون مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات إلا إذا كان 

مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في فصل 

 المقترح إنفاقها. آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ

وجب  على كیفیة دراسة النص من قبل كل غرفة من غرفتي البرلمان وللوقوف

التطرق على مرور النص أولا على الغرفة الأولى، ثم مروره على الغرفة الثانیة 

  .(المطلب الثاني)

  المطلب الثاني: دراسة النص من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

فیما یخص المجلس الشعبي الوطني تصح المناقشات مهما كان عدد النواب   

الحاضرین، كما لا یصح التصویت إلا بحضور أغلبیة النواب، وفي حالة عدم توفر 

                                                             
1
  .16/12من القانون العضوي  24المادة  -  

2
، رسالة ماجستیر، كلیة 2008الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة  -  

  .19، 18، ص ص. 1010/2011الحقوق، جامعة الجزائر،
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ساعة على الأكثر، ویكون  12ساعات على الأقل و 6النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 

  .1نالتصویت عند إذ صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضری

فإن النظام الداخلي له یستوجب صحة المناقشات  وفیما یخص مجلس الأمة  

مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین وتكون المصادقة في مجلس الأمة وفقا للمادة 

  .20162من التعدیل الدستوري لعام  4فقرة  138

  : دراسة نص على مستوى اللجان الدائمة1فرع 

 12 هو للمجلس الشعبي الوطني الداخلي النظام حسب الدائمة اللجان عدد  

 منه 31 إلى 19 المادة من لجنة كل ختصاصمجال ا الداخلي النظام ویحدد ةنجل

 الدائمة في تحدید لجانه بحریة یتمتع الوطني الشعبي جلسمال أن على یدل مما

 ویخضع بنفسه، علیه ویصادق یعده الذي الداخلي نظامه طریق عن عملها جالمو 

  .3الدستوري جلسمال قبل من الدستوریة المطابقة بةاقر مل فقط

یودع الوزیر الأول مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم   

لدى مكتب مجلس الأمة، وتودع كل مشاریع القوانین الأخرى لدى والتقسیم الاقلیمي 

مكتب المجلس الشعبي الوطني، طبقا للإجراءات التي تنص علیها أحكام المادتین 

  .16/01القانون رقم من  137و 136

یتلقى مكتب الغرفة مشروع أو اقتراح القانون، المودع لدى الغرفة الأخرى   

  .4للاطلاع علیه

                                                             
1

  ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.من النظ 58المادة  -

.من النظام الداخلي لمجلس الأمة 54المادة  -
 2

  
3

لمان، العدد د. مسعود شیھوب، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة، مجلة الوسیط، وزارة العلاقات مع البر -
  .101، ص. 2013العاشر، سنة 

4
  .16/12من القانون العضوي  20المادة  -
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مة في البرلمان الحق في أن تستمع، في إطار جدول أعمالها للجان الدائ  

لحكومة كلما واختصاصاتها، إلى ممثل الحكومة، كما یمكنها الاستماع إلى أعضاء ا

  یبلغ كل رئیس غرفة الطلب، حسب الحالة إلى الحكومة. دعت الضرورة إلى ذلك،

لیهم بناءا یمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة، ویستمع إكما 

  .1على طلب الحكومة الذي یوجه إلى رئیس كل غرفة، حسب الحالة

أما إذا كان الأمر یتعلق باقتراح قانون فإنه یتم الاستماع إلى ممثل عن 

أصحابه، كما یمكن للجنة استدعاء خبراء أو شخصیات ترى أنها كفیلة بتقدیم 

ة یتم إعداد التقریر توضیحات حول النص موضوع الدراسة، وعلى إثر هذه الدراس

  .التمهیدي لعرضه على اللجنة للمصادقة علیه

یرسل رئیس اللجنة التقریر التمهیدي إلى مكتب المجلس لیتم طبعه وإرسال 

ویسجل النص في جدول أعمال ، نسخة منه للحكومة ثم توزیعه على كافة النواب

  .2واجتماع هیئة الرؤساءالجلسة المقررة من قبل المكتب بعد استشارة الحكومة 

أن تسحب  یمكن الحكومة قد نص على أن 16/12كما أن القانون العضوي   

مشاریع القوانین في أي وقت قبل أن یصوت أو یصادق علیها المجلس الشعبي 

  الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة.

كما یمكن سحب اقتراحات القوانین من قبل مندوبي أصحابها قبل التصویت 

والمصادقة علیها، ویعلم المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، 

  .3، یترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورةوالحكومة بذلك

مندوبي سحب مشاریع القوانین بید  المؤسس الدستوري جعلوهنا نتساءل لماذا   

   نص بوجوب علم الحكومة بذلك؟في حین  أصحابها

                                                             
1

  من نفس القانون العضوي.  26المادة  -
2

  .419- 418د.مولود دیدان، المرجع السابق، ص ص.  -
3
  .16/12من القانون العضوي  21المادة  -  
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في إعطاء سحب القوانین لطرف على بشكل جلي عدم التوازن یظهر  و

  حساب طرف آخر.

  القانوني نصال: التصویت على 2فرع 

التي تمنحها السلطة التشریعیة لصالح المبادرات  ةیعد التصویت التأشیر   

تدرس مشاریع واقتراحات و ، 1المودعة لدیها بغرض الدراسة والمناقشة والمصادقة

إجراء التصویت مع المناقشة العامة، أو إجراء تصویت مع المناقشة القوانین حسب 

  .المحدودة، أو دون مناقشة

التصویت مع المناقشة العامة هو الإجراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات و 

  : المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة.القوانین ویجرى في مرحلتین متتالیتین هما

مكتب اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب إقتراح یمكن ممثل الحكومة أو 

  القانون أن یقدم تعدیلات شفویا خلال المناقشة مادة مادة.

یتدخل خلال المناقشة مادة مادة وبصدد كل مادة یحتمل تعدیلها مندوب 

                 أصحاب كل تعدیل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.

  دخلات یعرض للتصویت.وبعد هذه الت

أما فیما یخص التصویت مع المناقشة المحدودة فإن مكتب المجلس الشعبي 

الوطني أو مكتب مجلس الأمة یقرر حسب الحالة التصویت مع المناقشة المحدودة، 

قتراح أصحاب ا بناءا على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب

  القانون.

مة خلال المناقشة المحدودة، وخلال المناقشة مادة مادة لا یأخذ لا تفتح المناقشة العا

الكلمة إلا ممثل الحكومة ومندوب أصحاب اقتراح القانون، ورئیس اللجنة المختصة 

                                                             
. 85، ص. 2013/2014سامیة نوري، عقبات الممارسة التشریعیة لغرفتي البرلمان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  -

1
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من القانون  36ومندوبو أصحاب التعدیلات، وهذا ما نصت علیه المادة  أو مقررها

  .16/12العضوي 

ته على الأوامر التي یعرضها رئیس طبق إجراءاتأما التصویت دون مناقشة ف

 142من المادة  2و1الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها، وفقا لأحكام الفقرتین 

  .2016التعدیل الدستوري لعام من 

یعرض النص بكامله للتصویت و وفي هذه الحالة لایمكن تقدیم أي تعدیل، 

إلى ممثل الحكومة ومقرر والمصادقة علیه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع 

، أما 16/12من القانون العضوي  37، طبقا لما جاء في المادة 1اللجنة المختصة

، تتدخل لاف بین غرفتي البرلمان على النص القانونيتخافي حالة حدوث حالة 

   الحكومة في حلحلة هذا الخلاف.

  بین الغرفتین بتدخل الحكومة الخلاف: إحتواء حالة 3فرع 

لاف الذي تخایطرح نظام الغرفتین وعلى عكس نظام الغرفة الواحدة مشكلة   

یمكن أن یقوم بین غرفتي البرلمان، ولقد اختلفت التجارب الدستوریة في كیفیة حل 

هذا الخلاف، فهناك من یستخدم نظام الذهاب وإیاب بشكل مستمر بمعنى أن النص 

  .لى حین الوصول إلى حلمحل الخلاف یبقى في ذهاب وإیاب بین الغرفتین إ

أما الطریقة الثانیة فهي تتمثل في نظام الذهاب والإیاب مع إعطاء سلطة 

الفصل في حالة استمرار الخلاف لإحدى الغرفتین، وهناك طریقة أخرى تتمثل في 

استخدام نظام الذهاب والإیاب مع إحالة النص على لجنة خاصة في حالة استمرار 

  .2الخلاف

فقد استعمل الطریقة الثانیة والمتمثلة في إعطاء  للمؤسس الدستوريأما بالنسبة   

سلطة الفصل في حالة استمرار الخلاف للمجلس الشعبي الوطني مع إبداء بعض 
                                                             

1
  .16/12من القانون العضوي  37 -36، 2و1فقرة  35 - 29المواد  -
2
  .49 - 48د.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص ص.   -  
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تنص   2016من التعدیل الدستوري لعام  7و 6فقرة  138الشروط، ونجد المادة 

هائیا وفي هذه "... یمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل ن

الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة الأعضاء 

  ."أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخیر الذي صوت علیه

 طبقا بذلك یسحب النص، إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني

  .1من الدستور 138من المادة  8لأحكام الفقرة 

وكان ة السابقة استعمال المشرع كلمة "یمكن الحكومة" والملاحظ في الفقر 

الحكومة هي المتحكمة في حلحلة الاختلاف القائم بین الغرفتین كما استعملت كلمة 

كما ان مصیر  ؟تطلب وفي الفقرة التي تلیها تخطر فهل الطلب هو نفسه الاخطار

  .النص متوقف على اخطار الحكومة یعد تدخلا في سلطة التشریع

شك أن السلطة التنفیذیة تساهم في التشریع زیادة على صلاحیاتها التنفیذیة  لا  

  مما یجعلها شریكا للسلطة التشریعیة في مجال التشریع (المبحث الثاني).

  المبحث الثاني: المجال التشریعي للسلطة التنفیذیة

أعطى المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة المركز الأول في قیادة السلطة   

كما منحه بعض الصلاحیات التشریعیة في حالات استثنائیة محددة في  ،نفیذیةالت

في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال وكذا  ،الدستور

، ولرأس السلطة التنفیذیة المتمثل في رئیس العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس الدولة

تفویضها بأي حال من الأحوال (المطلب الجمهوریة صلاحیات حصریة لا یمكن 

  الأول).

  

                                                             
1
  .16/12ن العضوي من القانو 2فقرة  97المادة  -  
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  المطلب الأول: المجال التشریعي الحصري لرئیس الجمهوریة

الجمهوریة أن یشرع بأوامر كما له حق اللجوء إلى أخذ رأي الشعب عن  لرئیس  

طریق الاستفتاء وكذا المصادقة على المعاهدات الدولیة، وإصدار ونشر القوانین وهي 

  صلاحیات لصیقة به بصفته رئیسا للجمهوریة.

   : التشریع عن طریق الاستفتاء والمصادقة على المعاهدات1فرع 

الجمهوریة الحائز على ثقة الشعب له مطلق الحریة في الرجوع إلیه إن رئیس   

وطلب رأیه في أي قضیة تهمه، كما أن له الحق في المصادقة على المعاهدات بما 

یتلائم مع المصالح العلیا للبلاد وبما یصب في مصلحة الشعب الذي أعطى ثقته في 

  هذا الرئیس.

ي الشعب حول موضوع ما، وعلى هذا الإستفتاء هو أخذ رأ الإستفتاء: - أولا  

النحو یتنوع إلى استفتاء دستوري عند تعلقه بموضوع دستوري، وقد یكون تشریعیا إذا 

  .1تعلق بأخذ الرأي حول قانون ما، ویكون سیاسیا حالة إجرائه بشأن أمور السیاسة

من التعدیل الدستوري لعام  8فقرة  91وكذا المادة  3فقرة  8كرست المادة و   

أنه یمكن لرئیس  إذ، حق رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الشعب مباشرة، 2016

  .2الجمهوریة استشارة الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة

 إمكانیات ووسائل أكثر فعالیةیحوز  باعتبار رئیس الجمهوریة ممثلا منتخبا و  

البرلمان في نه یطغى وبشكل ملفت على المؤسسة التشریعیة فإنه یشارك إلى درجة أ

 لهذا یمكن أن یلجأ إلى إرادة الشعب مباشرة عن طریق ،ممارسة الوظیفة التشریعیة

الاستفتاء دون قید أو شرط شكلي أو موضوعي، فقد ترك الأمر للرئیس دون تحدید 

                                                             
1
  .67د.عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص.  -  

2
  .239، ص. 2013د.عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، القبة الجزائر، طبعة  -  
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للمدة أو الموضوع، وبهذا یتحول الاستفتاء إلى أداة في ید رئیس الجمهوریة یستعملها 

  .1متى شاء وكیف ماشاء

إن اختیار رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري من 

طرف الأغلبیة المطلقة للشعب یجعله یتفوق على الهیئة التشریعیة، التي لا تحظى 

بنفس المستوى من الشرعیة التي یتمتع بها الرئیس الذي له اتخاذ قرار اللجوء للشعب 

 نسلطتیال، وهذا مایخل بالتوازنات بین 2لمانحتى دون استشارة ممثلي الشعب أي البر 

  .السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیةویساهم في هیمنة  یةوالتنفیذ یةالتشریع

المعاهدات اتفاقیات تنظمها الدول فیما بینها  المصادقة على المعاهدات: - ثانیا

 3العلاقةبغرض تنظیم علاقة قانونیة دولیة وتحدید القواعد التي تخضع لها هذه 

، أن المعاهدات الدولیة التي 2016من التعدیل الدستوري لعام  149تعتبر المادة و 

یصادق علیها رئیس الجمهوریة تسمو على القانون بمجرد أن تدخل المنظومة 

ي تصبح خطرا على التشریع (البرلمان) الذ القانونیة بعد عملیة نشرها وهو ما یشكل

  .4قابلة للتطبیقكل أحكامه المتعارضة معها غیر 

التصدیق لیس مجرد إجراء شكلي ولكنه عمل بالغ الأهمیة إذ یعتبر الإعلان و 

الحقیقي لإرادة الدولة الالتزام بالمعاهدة الدولیة، وهو الذي یحدد الوقت الذي تصبح 

  .5دة ملزمة ونافذةهفیه المعا

، قد 2016من التعدیل الدستوري لعام  149في المادة  المؤسس الدستوريإن 

یمكن لرئیس الجمهوریة المصادقة علیها إلا بعد الموافقة لا حصر المعاهدات التي 

الصریحة علیها من البرلمان بغرفتیه، ویعني هذا الضابط أن المواضیع المنصوص 

                                                             
1
  .18سعاد عیادي، المرجع السابق، ص . -  

.240 -239. د.عقیلة خرباشي، مركز ...، المرجع السابق، ص ص - 2  
. 2015د.عمار بوضیاف، المرجع في تحریر النصوص القانونیة والوثائق الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، الطبعة الثالثة  -  3

  .14ص. 
4

. 2012/2013معمري تیزي وزو، أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود  -
  .248ص. 

5
  .19، ص. 2016/ 2015، 1حسین حیاة، التصدیق على المعاھدات الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  -
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 140لمادتین یجب أن تلقى صداها في ا 16/011القانون من  149علیها في المادة 

  .2016من التعدیل الدستوري لعام  141و

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن كل المعاهدات باستثناء تلك المذكورة في 

 من اختصاص رئیس الجمهوریة  2016لعام  من التعدیل الدستوري 149المادة 

فهي إذا إتفاقیات ذات شكل مبسط مما یؤدي بنا إلى نتیجة مفادها أن رئیس 

معاهدات لا تدخل في طائفة التشریع عن طریق المصادقة على  وریة یمكنهالجمه

لعام  من التعدیل الدستوري 149المعاهدات المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

  .1402وتمس مباشرة بالاختصاصات التشریعیة للبرلمان المذكورة في المادة  2016

  : التشریع بأوامر2فرع 

 ریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیه التشریع معقود للسلطة التشالقاعدة العامة أن 

غیر أنه وفي حالات معینة یجوز للسلطة التنفیذیة عن طریق رئیس الجمهوریة أن 

  :3تیةتتولى مهمة التشریع بموجب أوامر وذلك في الحالات الآ

 المسائل العاجلة.حالة  -

 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني. -

 البرلمانیة.خلال العطل  -

  .4بعد رأي مجلس الدولة وهذا  

هي المسائل التي یمكن للبرلمان أن یجتمع فیها في دورة  المسائل العاجلة: - أولا

غیر عادیة بمبادرة لرئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول أو بطلب من ثلثي 

                                                             
1
والمعاھدات المتعلقة بحدود " یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات السلم والتحالف والاتحاد،  16/01من القانون  149المادة  -  

ة أو المتعددة الدولة، والمعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاھدات التي تترتب علیھا نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، والاتفاقات الثنائی
  فة من البرلمان صراحة".الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیھا كل غر

2
  .184حسین حیاة، المرجع السابق، ص  -  

3
  .58، ص 2014د.عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، الطبعة الثانیة  -  

.2016، التعدیل الدستوري لعام 1فقرة  142المادة  - 4
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ستنفذ ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما ی2/3(

  .1البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله

بالنسبة لشغور المجلس الشعبي الوطني  شغور المجلس الشعبي الوطني: - ثانیا

والذي قد یكون نتیجة لحله بسبب عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة للمرة 

نتخابات الثانیة، أو بسبب استعمال رئیس الجمهوریة لحقه في الحل أو بسبب إجراء إ

تشریعیة مسبقة، فالتشریع بأوامر في هذه الحالة لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشهر وهو 

  .2الأجل الذي تجرى فیه الإنتخابات التشریعیة

یع بأوامر خلال العطل أما فیما یخص حالة التشر  خلال العطل البرلمانیة: - ثالثا

البرلمان یجتمع في دورة  المجال الزمني محدد بشهرین على الأكثر، لأنالبرلمانیة ف

أشهر على الأقل، ویمكن تحدید الدورة العادیة لأیام  10عادیة واحدة كل سنة تدوم 

نتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول دة بطلب من الوزیر الأول بغرض الامعدو 

   .3الأعمال

  ، أي الدلالة على المحدودیة والقلة.4والملاحظ استعمال لفظ "أیام معدودات"

  2016من التعدیل الدستوري لعام  142تشترط الفقرة الأخیرة من المادة و 

بعد رأي  5بأن تتخذ الأوامر الرئاسیة في مجلس الوزراء، مثل بقیة مشاریع القوانین

، الذي استبعد 1996، وهذا خلافا لما كان علیه الحال في دستور 6مجلس الدولة

   .أخذ رأي مجلس الدولة حول الموضوع

                                                             
1
  .16/01، من القانون 5,4,3فقرة  135 المادة -  

2
مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنة  -  

  .76،ص. 2010/2011
.16/12من القانون العضوي  4المادة  - 3

  
) 203وأقل من عشرة، وفي التنزیل قولھ تعالى: "واذكروا الله في أیام معدودات..." (سورة البقرة الأیة  وعند العرب الأیام المعدودة أكثر من إثنین -4

ثة وعرفت ھذه بالشھرة والأیام المعدودات أیام التشریق وھي ثلاثة بعد یوم النحر، أما الأیام المعلومات فعشر ذي الحجة، عرفت تلك بالتقلیل لأنھا ثلا
   عرب لإبن منظور، المرجع السابق .لسان الة، لأنھا عشر

.76مزیاني حمید، المرجع السابق، ص.  -
5
 

.16/01القانون  142أنظر المادة  - 6
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لزامیة عرض الأوامر على البرلمان للتصویت علیها من دون مناقشة كما أن إ

وبالتالي الأوامر  ،16/12من القانون العضوي  37أو تعدیل استنادا لأحكام المادة 

التي لا تحوز على موافقة البرلمان تعتبر ملغاة، ولو أنه مستبعد جدا أن یقف 

له النصوص الدستوریة آلیات البرلمان في وجه إرادة رئیس الجمهوریة، التي خولت 

   .1هامة للاستغناء عنه تتمثل في حق الحل وحق اللجوء إلى الاستفتاء

  : إصدار ونشر القوانین3فرع 

إن عملیتي إصدار ونشر القوانین هي آخر خطوات المبادرة بالقوانین   

ل رئیس الجمهوریة، والنشر هو قبفالإصدار به یوضع ختم الدولة على القوانین من 

  إخراج القانون للعلن وإعلام العامة به كي یكون معلوما للكافة.

ذلك العمل التنفیذي  لقوانین بمعناه الضیق هوایقصد بإصدار  الإصدار: - أولا

المنفصل على النص التشریعي وبتعبیر آخر، یتلخص المغزى لمبدأ الإصدار 

الإجراء المادي  القانوني في وضع الرئیس خاتم الدولة على النص التشریعي، وبذلك

من  4یصبح النص التشریعي محل نفاذ على الجمیع على الوجه المبین في المادة 

ن وضع خاتم رئیس الدولة على النص التشریعي یعد إالقانون المدني، وببساطة 

  .2شرطا دستوریا أساسیا لیكتمل القانون بالنشر ویصبح نافذا

القوانین یفید من جهة الإلزام  وتبیانا لذلك، فإن عبارة یصدر رئیس الجمهوریة

ومن جهة أخرى عقد الاختصاص المطلق، ولقد نتج عن التطور الدستوري أن أجل 

) یوما من تاریخ إرسال النص التشریعي من 30الإصدار أصبح محدودا بثلاثین (

، فحق الإصدار إذا مستمد من الدستور ولا یمكن ان 3البرلمان إلى رئیس الجمهوریة

إجراء تنظیمي شكلي، مثلما یرى بعض الفقه، یقوم به رئیس  یكیف على أنه

                                                             
.76مزیاني حمید، المرجع السابق، ص.  -

1
  

2
، ص ص. 2009ر، سنة د.عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ -  

234- 235.  
3
  .225د.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص.  -  
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الجمهوریة لإخراج القانون الذي اكتمل للوجود بموجب الموافقة علیه من قبل البرلمان 

  .ولا یترتب على عدم إصداره جزاءات توقع علیه

س إصدار القانون فلا جناح وبالتالي یفهم ضمنیا أن تأخر أو تناسي الرئی

هو الدستور الوحید الذي یقید الرئیس في إصدار القوانین  1963 دستورعلیه، و 

إذا لم یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في الآجال ا "بنصه 51بموجب المادة 

  .1"المنصوص علیها فإن رئیس المجلس الوطني یتولى إصدارها

فیما یخص النشر فهو عملیة تعقب الإصدار، ویتمثل الأثر  النشر: - ثانیا

 ون الصادر من طرف رئیس الجمهوریةله في علم الكافة بمحتوى القان القانوني

، فالنشر یصبح حجة "لا تكلیف إلا بمعلوم"واستنادا للقاعدة الأصولیة التي مفادها 

  .2تبطل كل عذر بجهل القانون

ومن منظور أن حالات كثیرة تفصیلیة ینص علیها القانون لهذا جاء نص 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة  بمایلي: " 3الجزائريمن القانون المدني  4المادة 

بیة إبتداءا من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة تكون نافذة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

في النواحي  ، والمفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها

ول الجریدة الرسمیة الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وص

  .4إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة "

اول تقیید أن المشرع أحسن صنعا عندما ح 4دة ویستنتج من مضمون الما 

 5سریان القانون بعلم الجمهور، ولكن لم یوفق من حیث مدة التبلیغ بیوم واحد

وبالخوض أكثر في حیثیات المادة السالفة الذكر نجد أنها قد عفا علیها الزمن لكون 

                                                             
 سعودي نادیة، حق رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري -  1

  .121 -120، ص ص. 2006/ 2005قسنطینة، 
2
  .329د.عقیلة خرباشي، مركز ...، المرجع السابق، ص.  -  

3
  .243د.عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص.  -  

4
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 1973سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58من الأمر  4المادة  -  

5
  .243السابق، ص. د.عبد الله بوقفة، المرجع  -  
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أننا في عصر عرف ثورة رهیبة في مجال الإعلام وتطور كبیر في وسائل التواصل 

الاجتماعي، التي یمكن للمشرع الجزائري الاستعانة بها في تبلیغ الجمهور و مسایرة 

والتأقلم مع الزمن وفق ما تقتضیه  القدیمةلیب عصر النهضة هذا والتخلي عن الأسا

  الحاجة.

 كما أن للحكومة دور هام في المراحل التشریعیة على غرار رئیس الجمهوریة

  (المطلب الثاني).

  المطلب الثاني: مساهمة الحكومة في المراحل التشریعیة

لم تعد السلطة التشریعیة وحدها تحتكر العمل التشریعي وإنما تشترك مع   

السلطة التنفیذیة، ویبتدئ تدخل هذه الأخیرة من اقتسامها لحق المبادرة مع النواب 

وذلك من خلال ما یسمى بمشاریع القوانین بل تتفوق في  ،أصحاب الاختصاص

، وصولا إلى مشاركة 1أغلب الأحیان على ضرورة المبادرة التشریعیة إلى قوانین

  الحكومة في ضبط جدول الأعمال.

  المبادرة بمشاریع القوانین: 1فرع

الأصل أن یمر مشروع القانون المعروض من الحكومة بمجموعة من   

  الإجراءات تتمثل فیمایلي:

  ه إذ یتعین ؤ هناك إجراء خاص یتعین استفا، إعداد مشروع تمهیدي - 1

 انین قبل عرضها على مجلس الوزراء أن یدرس مجلس الدولة كل مشاریع القو 

ویكون رأیه استشاریا، وعموما لا یعلن للعموم، والمفروض أن تنصب دراسة مجلس 

  .عیة ونظامیة أحكام المشروع محل الدراسةو شر مالدولة على 

ویهتم مجلس الدولة على وجه الخصوص في دراسته بالتأكد من أن أحكام 

إلى المشروع تندرج ضمن المجال المخصص للقانون ویمكن أن یلفت نظر الحكومة 

                                                             
1
  .50 -49بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص ص  -  
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أن بعض أحكام القانون مثلا تندرج ضمن المجال التنظیمي، ویخضع مشروع القانون 

لمداولة مجلس الوزراء بعد مناقشته في مجلس الحكومة، وبعدها یودعه الوزیر الأول 

  .1لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

تعدیلها یاغتها الأولى إن لم یتم ص، أو في یاغة المعدلةصشروع في الیوزع الم - 2

على مختلف الدوائر الوزاریة لتبدي آرائها وملاحظاتها حوله سواء كان ذلك في 

  الجوانب الشكلیة أو الموضوعیة.

یمكن لهذه الأطراف المعنیة عقد اجتماعات تنسیقیة لهذا الغرض ویتم ذلك عادة  - 3

  على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

لمصادقة علیه بمجلس و ا مناقشةیتولى الوزیر المعني عرض المشروع لل - 4

الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء للمداولة أین اشترط المؤسس الدستوري 

مجلس الوزراء لتكون الكلمة  مستوى ضرورة أن تتم جمیع مشاریع القوانین على

  .2س مجلس الوزراء ویدیره ویضبط أعمالهلأخیرة لرئیس الجمهوریة الذي یترأولى واالأ

كن إغفال أن مشاریع القوانین المودعة من قبل الوزیر الأول المتعلقة كما لا یم  

تودع لدى مكتب مجلس الامة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الاقلیمي 

خرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني طبقا ین الأوتودع كل مشاریع القوان

ن الدستور، وكذا المادة م 137، 136للإجراءات التي تنص علیها احكام المادتین 

  .16/12من القانون العضوي  20

بها الحكومة أثناء مرحلة إیداع مشاریع إلى الامتیازات التي تتمتع  إضافة

  القوانین فإنها تملك امتیازین هامین ویدعمان حضورها في مجال التشریع.

                                                             
1
  .98-97د.مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص ص  -  

2
  .51-50بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص ص  -  
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أولویة مشاریع القوانین المقدمة من الحكومة في حالة الاستعجال طبقا لنص  - 1

  . 16/12من القانون العضوي  16المادة 

  .1لجان البرلمان الدائمةحضور ممثل الجهاز التنفیذي أشغال  - 2

  : مشاركة الحكومة في ضبط جدول الأعمال2فرع

 أعمال توجیه و مراقبة بحق للحكومة الجزائري يالدستور  المؤسس یعترف

 جدول برلمانیة دورة كل بدایة في الحكومة ممثل مع مجلسیه مكتبا فیضبط ، البرلمان

 جدول مجلس كل مكتب یضبط كما، الحكومة تحدده الذي الأولویة لترتیب أعمالها

  .ةالحكوم مع ستشارةالإب عقدها مواعید و جلساته أعمال

 و الوطني الشعبي المجلس نواب إلى أعمالها جدول و الجلسة تاریخ یبلغ و 

 یوما ( 15 ) عشر خمسة و ، الجلسة قبل الأقل على أیام ( 07 ) سبعة الحكومة

 هذا أعمال جدول و لجلسات بالنسبة الحكومة و الأمة مجلس لأعضاء الأقل على

  .الأخیر المجلس

 و ،الحكومة طرف من المقدمة القوانین مشاریع وجوبا الأعمال جدول یتصدر

 تتحكم إذن فهي ، البرلمانیة أغلبیتها مقترحات أي تقبلها التي القوانین مقترحات كذلك

 یجعله ما هذا ،الأسبقیة حیث من المجلس فیها سینظر التي النصوص ترتیب في

   .قبلتها التي القوانین مقترحات ثم ،طرفها من المقدمة القوانین مشاریع في أولا ینظر

 التي القوانین مقترحات الأعمال جدول آخر في تدرج أن للحكومة یمكن بذلكو   

 التشریعي برنامجها أولا سیناقش بمجلسیه البرلمان أن من بذلك فتتأكد فیها ترغب لا

  .هو برنامج لیس و

 ذات النصوص أعمال جدول فرض في الحق كذلك التنفیذیة للسلطة و

 یجنبها الشرط فهذا ،البرلمان مجلسي قبل من أولا مناقشتها في ترغب التي الأولویة

 تحدید في وحده السلطة له كانت لو المشاریع بعض دراسة من قبله من الرفض

                                                             
.54 - 53بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص ص.  -

1
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 بالجانب یتعلق ما كل لمناقشة الجدول هذا یستعمل ما عادة و ،الأعمال جدول

 لأصبح ضوابط دون كقاعدة استعمل لو لأنه السنة من محددة فترات في المالي

  .الحكومة علیه تملیه بما مقیدا البرلمان

 أعمال جدول في تحكمها إطار في الحكومة أن إلى سبق مما نخلص 

 یتقدم التي القوانین مقترحات أن بل ،لمشروعاتها الأسبقیة بإعطاء تكتفي لا البرلمان

 على الحكومة موافقة بعد إلا الأعمال جدول ضمن إدراجها یمكن لا البرلمانیون بها

 لا قانون اقتراح كل المناقشة من تستبعد أن إمكانها في یجعل الذي الأمر ،ذلك

 الأعمال جدول آخر في ترتبها أنها إلا الاقتراحات بعض تقبل قد و ،فیه ترغب

 جدول ازدحام و البرلمان دورات انعقاد فترة بسبب لمناقشتها الفرصة تتاح لا قد فبذلك

  .1الأحیان غالب في أعماله

  : ضبط جدول الأعمال3فرع

ضبط جدول أعمال كل دورة هو اختصاص أصیل للمجلس ذلك أن  إن  

  المؤسس الدستوري لم یتناول تنظیم هذا الأمر بموجب قاعدة دستوریة.

: یعرف الفقیه دیجي جدول الأعمال "بأنه ذلك العمل الذي مفهوم جدول الأعمال - أولا

موریس یظم المواضیع التي تكون موضوع نقاش في جلسة معینة"، أما الأستاذ 

  .2دوفروجیه، فیعرفه بأنه "برنامج مناقشات البرلمان"

غیر ان هذه التعاریف وردت عامة تنقصها الدقة لأن عمل البرلمان لا یقتصر على 

  .3مناقشة المواضیع، بل یدرسها ویناقشها ثم یصوت علیها

إن جدول أعمال البرلمان هو ذلك التصرف البرلماني الذي بموجبه یحدد   

النواب في دورة تشریعیة أو في جلسة واحدة أو عدة جلسات بحسب  برنامج عمل

  .4طبیعة العمل المطلوب إنجازه

                                                             
)، رسالة ماجستیر. الأمریكیة المتحدة الولایات نظام و الجزائري النظام بین مقارنة دراسة(یذیة لیلیة قلو، العلاقة القائمة بین البرلمان والسلطة التنف -  1

  .69 -68، ص ص. 2009كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، سنة 
2
  .79سعاد عمیر، المرجع السابق، ص.  -  

3
  .79المرجع نفسھ، ص.  -  

4
  .85د.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص.  -  
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عمال یظهر كإجراء شكلي، لكنه في الحقیقة هو إجراء مهم تحدید جدول الاو 

، ففیما یخص جدول أعمال الدورة، فهو 1ورئیسي كونه یعد مفتاح النشاط البرلماني

مستوى هیئة الرؤساء التابعة لكل غرفة، كما یمكن  یمر بمراحل تحضیریة تبدأ على

لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، أن یستشیر هیئة 

التنسیق التابعة للغرفة التي یرأسها بشأن المواضیع المراد إدراجها في جدول 

  .2الأعمال

وبین ممثل والمرحلة النهائیة هي التي تتم في مقر المجلس الشعبي الوطني 

من القانون العضوي  16ومكتب الغرفتین في بدایة كل دورة ووفقا للمادة  الحكومة

  .3تتمتع الحكومة بالأولویة في ترتیب جدول أعمال الدورة 16/12

بالرغم من أهمیة تحدید محتویات جدول أعمال الدورة، وحتى الجلسات، إلا أن 

ضوي لم یوضحا ذلك، بینما تولى وكذا القانون الع 2016لعام  التعدیل الدستوري

النظامان الداخلیان لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي 

  .4ي تتضمن أساساد محتویات جدول أعمال الجلسات الذتحدی

النصوص التي أعدت تقاریر بشأنها: وعدد هذه التقاریر یكون على مستوى  - 1

اللجان الدائمة للمجلس، حیث تختص كل لجنة بدراسة كل مشروع أو اقتراح قانون 

یدخل في نطاق اختصاصها ثم تبدي رأیها فیه وذلك في شكل تقریر تمهیدي یقدمه 

مجرد إحالة النص على اللجنة مقرر اللجنة المختصة في الجلسات العامة، وعلیه فب

  المختصة یسجل ضمن جدول الأعمال لتتم مناقشته في أول دورة للمجلس.

ن تصرفات من الفقه بأنها طلب توضیحات عالأسئلة الشفویة: یعرفها جانب  - 2

لأعضاء البرلمان توجیه نوعین  2016لعام  الحكومة، فقد خول المؤسس الدستوري

من  69، وطبقا لأحكام للمادة 5كتابیة وأخرى شفویةمن الأسئلة للحكومة، أسئلة 

                                                             
  .281د.عقیلة خرباشي، مركز ...، المرجع السابق، ص.  -  1
2
  .281المرجع نفسھ، ص.  -  

3
  .282المرجع نفسھ، ص.  -  

4
  .283المرجع نفسھ، ص  -  

5
  .85 -84سعاد عمیر، المرجع السابق، ص ص.  -  
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یمكن أعضاء البرلمان توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي  16/12القانون العضوي 

من نفس القانون السالف الذكر  70، كما نصت المادة إلى أي عضو في الحكومة

على إیداع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس 

  .1شعبي الوطني او مكتب مجلس الأمةال

_ المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي: 3

من القانون  28حیت أنه یمكن أن یسجل ضمن جدول الأعمال طبقا لنص المادة 

   .16/12العضوي 

   

                                                             
1
  .16/12من القانون العضوي  70و 69المادتین  -  
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  خلاصة الفصل الأول:

بین المؤسستین المجال التشریعي  2016المؤسس الدستوري لعام  قسم  

المؤسسة التشریعیة، المتمثلة في البرلمان بغرفتیه إذ منحت له عدة مجالات یشرع 

 29فیها، هذه المجالات مقسمة بین نوعین من القوانین، إحداها قوانین عادیة تحوي 

  مجالا. 6مجالا، والأخرى قوانین عضویة تحتوي 

توقیع  16/01تخطو عملیة سن القوانین خطوتها الأولى، إشترط القانون ولكي 

عضوا برلمانیا، قبل دراسة النص من قبل كل غرفة من غرفتي  20نائبا أو  20

  البرلمان، مرورا بالتصویت علیه.

أما إذا كان هناك اختلاف بین غرفتي البرلمان على محتوى النص، تتدخل 

  ف.الحكومة لاحتواء هذا الاختلا

أما المؤسسة التنفیذیة فالتشریع فیها مقسم كذلك بین كل من رئیس الجمهوریة 

الذي له صلاحیات حصریة، بحكم أنه حائز على ثقة الشعب، له مطلق الحریة في 

الرجوع إلیه وطلب رأیه عن طریق الاستفتاء، كما أن له الحق في المصادقة على 

  الات محددة في الدستور.المعاهدات والتشریع عن طریق الأوامر، في ح

لها دور أساسي في عملیة التشریع، حیث أن لها الحق ونجد كذلك الحكومة 

في المبادرة بالقوانین، بما یسمى بمشاریع القوانین، كما أن لها دور أساسي في ضبط 

   جدول الأعمال.
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الفصل الثاني: آلیات تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة 

  تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعيوكذا التشریعیة 

إن الحدیث عن آلیات تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، یحیلنا   

للأدوات التي تتدخل بها السلطة التنفیذیة في الظروف العادیة، وأدوات أخرى  للتطرق

ه لیتملكها هذه الأخیرة في ظروف تختلف عنها في الحالة العادیة وهو ما اصطلح ع

  .(المبحث الأول) عادیةالغیر في القانون الدستوري بالظروف 

إلا أن هذه الآلیات الممنوحة للسلطة التنفیذیة تقابلها أخرى ممنوحة للسلطة 

التشربعیة لمجابهة استئثار السلطة التنفیذیة بالعمل التشریعي عن طریق آلیات 

هو مرتب للمسؤولیة السیاسیة  اممنوحة لها بموجب الدستور، هذه الآلیات فیها م

(المبحث  أخرى شكلیة وغیر مرتبة للمسؤولیة السیاسیة منهاللحكومة أمام البرلمان و 

  .الثاني)

  تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیةآلیات المبحث الأول: 

عدة مزایا تتدخل بها للسلطة التنفیذیة  2016لعام  أعطى المؤسس الدستوري  

(المطلب  في الظروف العادیةهذه الأخیرة في العمل التشریعي سواء كان هذا التدخل 

التي یصعب فیها الرجوع للمؤسسة التشریعیة  ،وكذا في الظروف غیر العادیة الأول)

فتكون المؤسسة التنفیذیة ملزمة بالسرعة في اتخاذ القرارات لمواكبة التطورات 

    .(المطلب الثاني) تلك الحالة المتسارعة في
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المطلب الأول: تدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة في الظروف 

  العادیة

تتدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة التشریعیة في الظروف العادیة 

وكذا بموجب دعوة الرئیس للبرلمان ومساهمة الحكومة في دراسة ومناقشة القوانبن 

  الأوامر الرئاسیة على عمل السلطة التشریعیة.تأثیر 

  : دعوة الرئیس البرلمان للانعقاد1فرع

غالبا مالا ینتهي البرلمان من إتمام ماهو مطروح علیه من المسائل التي   

، لذا یمكن للبرلمان الجزائري طبقا لنص 1أدرجت ضمن جدول أعماله لدورته العادیة

، عقد دورات غیر عادیة 2016لعام من التعدیل الدستوري  3فقرة  135المادة 

بمبادرة من رئیس الجمهوریة ویمكن كذلك أن یجتمع البرلمان باستدعاء من رئیس 

) أعضاء المجلس 2/3الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب من ثلثي (

  الشعبي الوطني.

یجتمع البرلمان في دورة استثنائیة  بمبادرة من رئیس الجمهوریة:إجتماع البرلمان  - أولا

طبقا لهذه الحالة بمقتضى مرسوم رئاسي وفق تواجد جدول أعمال محدد مسبقا وهذا 

ما یعزز من سلطة وتركیز رئیس الجمهوریة، خصوصا مع عدم وجود أي قید یفرض 

  علیه عند مباشرته لهذا الاختصاص.

لرئیس الجمهوریة في  یمكن ول:بناءا على طلب من الوزیر الأ إجتماع البرلمان  - ثانیا

ن یستدعي البرلمان لعقد دورة استثنائیة وذلك بناءا على طلب من الوزیر هذه الحالة أ

الأول، غیر أن البرلمان لا یدرس في هذه الدورة سوى المواضیع المدرجة في جدول 

  الأعمال الذي استدعي من أجله.

                                                             
1
  .97مزیاني حمید، المرجع السابق، ص  -  
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 ) نواب المجلس الشعبي الوطني:2/3(بناءا على طلب من ثلثي إجتماع البرلمان  - ثالثا

نائیة بعد استدعائه من طرف رئیس الجمهوریة ثیشترط انعقاد البرلمان في دورة است

بي وفق هذه الحالة ان یتم تقدیم الطلب بتوفر نسبة معینة من نواب المجلس الشع

كما أن البرلمان لا  ون أعضاء مجلس الأمة،د ) أعضائه2/3الوطني وهي ثلثي (

في هذه الدورة كذلك سوى المواضیع المدرجة ضمن جدول الأعمال الذي یدرس 

  .1استدعي من أجله

والملاحظ في الدستور الجزائري أنه لم یحدد مدة الدورة الاستثنائیة تحدیدا زمنیا ثابتا 

بل أرجع اختتامها بمجرد ما یستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من 

  .2أجله

 دعوة في التنفیذیة السلطة حق لتبریر تقدیمه یمكن الذي التفسیر عن أما

 المجلس بمهام نشاطها ارتباط هو ،عادیة غیر أدوار في للاجتماع البرلمان

 مجال في مستجدات لمواجهة تدابیر اتخاذ إلى الحكومة تضطر فقد ،التشریعي

 تشریعیة بنصوص إلا الحالات بعض في ذلك من تتمكن لا قد أنها إلا ،اختصاصها

  .عادیة غیر دورة في للانعقاد دعوته إلى یضطرها الذي الأمر ،البرلمان یسنها

 التي و ،البرلمان عمل عقلنة مظاهر من مظهر بأنه كذلك تفسیره یمكن كما 

 الحریة تلك تؤدي لا حتى لعمله ممارسته مجال في البرلمان حریة تقلیص إلى ترمي

 في خاصة التنفیذیة السلطة یمكن الحق هذا لكن ،الحكومي الاستقرار عدم إلى

   ن.البرلما أعضاء على ضغوط ممارسة من الجزائر

 اللجوء النادر من أنه و ،قصیرة مدة ذات العادیة الدورات أن بتذكیرهم هذا و

 قبل من تنظیمها الصعب ومن ،التنفیذیة السلطة قبل من العادیة غیر الدورات إلى

                                                             
1
  .99 -98مزیاني حمید، المرجع السابق، ص ص   -  

2
  .2016الفقرة الأخیرة من التعدیل الدستوري لعام  135أنظر المادة  -  
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 ما وهذا ،الرئیس فیه یتحكم الاستثنائیة الدورات وغلق فتح أن كما ،البرلمان أعضاء

  .1نالبرلما مجلسي على ضغوطات استعمال من یمكنه

) أعضاء المجلس الشعبي الوطني لرئیس 2/3إن الطلب الذي یقدمه ثلثي (

السلطة  ان كفةالجمهوریة من أجل عقد دورة غیر عادیة، یثبت مرة أخرى مدى رجح

كما أن غیاب نص قانوني من شأنه أن یوضح  ،شریعیةالتنفیذیة على السلطة الت

حالة اللبس في حال ما إذا أقدم رئیس الجمهوریة على رفض الطلب المقدم من قبل 

ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني یضع هذه الحالة ضمن فراغ قانوني كان من 

  سده بتشریعات تزیل هذا اللبس. ودسترته أ الواجب

    في دراسة ومناقشة القوانین: مساهمة الحكومة 2فرع

امتیازات هامة للحكومة من خلال متابعتها  16/12لقد منح القانون العضوي   

لسیرورة العملیة التشریعیة ابتداء من الدراسة ومرورا على المناقشة قبل طرحها على 

  التصویت.

 لدراسة ومناقشة المبادرة التشریعیة وذلك على مستوى اللجان المختصة الدائمة

 یكون تقریر بشأنه وتعد معمق، بشكل والاقتراحات القوانین مشاریع بدراسة تقوم لتيا

 الصلة ذات الوزاریة الدوائر نشاطات لمجمل الدوریة المواكبة وقصد، مناقشة محل

 المعنیین الوزراء مع 2استماع جلسات عقد الأخیرة لهذه یمكن، الدائمة اللجنة بمهام

  .ىحد على وزاریة دائرة كل ضمن الحكومي الأداء مجریات على كثب عن الاطلاع

 الوزاریة الدائرة ( القطاعي المستوى على المسطرة بالبرامج الإلمام وكذلك

 الأكثر لاسیما )الناخبة الهیئة( المواطنین انشغالات نقل إلى بالإضافة ) المعنیة

 الفوریة الحلول اقتراح یمكن بما القطاع، ذلك عن الأول المسؤول إلى منها حساسیة

 الحكومة أعضاء حضور ضرورة إلى بالإضافة الانشغالات لتلك المتوجة للمشاكل

                                                             
1
  .58لیلیة قلو، المرجع السابق، ص.  -  

2
  .16/12من القانون العضوي  28 -26المواد  -  
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 في الحكومة تشارك و الذكر، سالفة الانشغالات أجل من الدائمة اللجان جلسات

  :1حالتین في ذلك ویكون جلیة بصورة القانوني النص دراسة

 الدائمة اللجان أشغال حضور الحكومة لأعضاء یمكن: الأولى الحالة -أ

 هذا بإرسال یتكفل حیث الأول، الوزیر إلى یوجه الدائمة اللجنة من بطلب وذلك

 اللجنة رئیس قیام هذا ویسبق اللجنة، هذه اإلیه تنتمي التي الغرفة رئیس الطلب

  .التوقیت ناحیة من خصوصا الوزیر مع المسألة بترتیب

 تبیانا والمكان والساعة التاریخ وتحدید الوزیر اسم ذكر الطلب یتضمن كما

 من علیها المحالة القانونیة النصوص حول تقریر بإعداد البرلمانیة اللجان تقوم لذلك،

 مع الحالة، حسب الأمة مجلس رئیس أو الوطني، الشعبي المجلس مكتب طرف

 بدراسة تتكفل حیث أعمالها، جدول وحسب لجنة كل اختصاص مراعاة ضرورة

 وفي المقام هذا وفي به، المرفقة الوثائق وتدقیق وفحص إلیها المحال النص وتحلیل

 ما وعادة الحكومة، لممثل تستمع أن لها یمكن وصلاحیاتها أعمالها جدول إطار

 .الوزارة بتلك مرتبط النص مضمون یكونأو  المشروع، صاحب الوزیر یكون

 ممثل عرض إلى أولا بالاستماع النص دراسة في الدائمة اللجنة تشرع

 النقاط بعض على الاستفسار قصد اللجنة أعضاء بین عامة مناقشة وتلیها الحكومة،

 الحكومة بها تبادر التي المشاریع بأن علمنا إذا خاصة الحكومة مشروع في الغامضة

  .جلي بشكل الأسباب ذكر وعدم بالنقص، تتمیز إیضاحیة بوثائق تُرفقها ما عادة

 من یحاول والتي التساؤلات، من العدید توجیه على اللجان أعضاء یعمل لذلك

 في اللجنة تتمكن حتى الحكومة، نظر وجهة عن الدفاع الحكومة ممثل خلالها

 بتسجیل اللجنة تقوم الأخیر وفي القانون، مشروع حول قناعة تكوین من الأخیر

  .2الاقتراحات وصیاغة الاستنتاجات واستنباط الملاحظات

                                                             
1
  .64سامیة نوري، المرجع السابق، ص.  -  

2
  .16/12ضوي من القانون الع 28 -26المواد  -  



36 
 

من خلالها لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان یمكن الحالة الثانیة:  -ب

الدائمة على مستوى البرلمان بغرفتیه، ویكون بطلب من الحكومة الذي یوجه إلى 

رئیس كل من الغرفتین حسب الحالة، أي أن حضورهم على مستوى اللجان في هذه 

إن ین، لأن الوزیر لن یتمكن من تمریر مشاریع القوان ،الحالة یكون بناءا على رغبتهم

 .1لم یكن طرفا في المناقشات التي تدور على مستوى اللجان المختصة

 ذلك وعلة التشریعي النص تحضیر حیث من استقلالیة الدائمة للجان لیس إذن

 العمل إنتاج في للبرلمان شریكا تعد لكونها للحكومة، الدائم الحضور في تكمن

  .يالتشریع

 أن للحكومة ممثلا بوصفه المعني الوزیر بإمكان یصبح المنطلق هذا ومن

 وتبریر الحكومة نظر وجهة دعم أجل من ذلك أراد متى اللجان داخل الكلمة یأخذ

 المتخصصة الدائمة اللجان مستوى على عنهم ینوب من أو الحكومة أعضاء تدخل

 القرارات وكل السلطات، بین فصل وجود عدم أساسه غرفتي البرلمان مستوى على

 التنفیذیة السلطة تعد ولهذا التراضي، طریق وعن المجموعة مع بالاتفاق فیها تتخذ

 البرلمانیة اللجان مستوى على القوانین مشاریع وفحص دراسة عند أساسیا شریكا

 .2الدائمة

 طرف من تمهیدي تقریر بتحریر الدائمة اللجان مستوى على المناقشة تنتهي

 قد یكون والذي الدراسة، في الشروع تاریخ من شهران یتجاوز لا أجل في المقرر،

  .3الأخیر في اللجنة موافقة على حاز

العمل هناك إجراءات یمكن بموجبها للسلطة التنفیذیة التدخل في  لكن

التشریعي للسلطة التشریعیة، إضافة إلى الاجراءات في الظروف العادیة السالفة 

السلطة التشلریعیة في الذكر، ألا وهي اجراءات تدخل السلطة التنفیذیة في عمل 

  الظروف غیر العادیة.

                                                             
1
  .188سعاد عیادي، المرجع السابق، ص.  -  

2
  .189المرجع نفسھ، ص.  -  

3
  .16/12من القانون العضوي  24المادة  -  
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الآلیات والإجراءات التي تتدخل بها السلطة التنفیذیة في عمل المطلب الثاني: 

  السلطة التشریعیة في الظروف غیر العادیة

للسلطة التنفیذیة صلاحیات واسعة  2016لعام  أعطى المؤسس الدستوري  

هو رأس السلطة هذه الظروف  بتقدیر، والمخول تمارسها في ظروف غیر عادیة

لاحیات تجتاز ماخوله إیاه المؤسس في رئیس الجمهوریة، وهذه الص التنفیذیة المتمثل

  .لتشریعفي الظروف العادیة لتتعداها إلى الجمع بین سلطتي التنفیذ واالدستوري 

  : أثر حالة الحصار والطوارئ على التشریع1فرع

قریبتان من بعضهما البعض كون المؤسس الدستوري  حالتا الحصار والطوارئ

من التعدیل الدستوري لعام  106و 105، وهما المادتان 1تضمنهما في نفس المواد

2016.  

إلا أن غالبیة الفقه یرى بأن حالة الطوارئ تختلف عن حالة الحصار من حیث 

حیث ، والمعروف أن حالتي الطوارئ والحصار تختلفان من 2الأسباب والأهداف

أسبابهما ودرجة خطورتهما، فحالة الطوارئ هي أول درجة في الظروف الاستثنائیة 

 إعلانه یتم استثنائیا نظاما الجزائر في الطوارئ حالة وتعتبر، 3من حیث الخطورة

 العامة والحریات الحقوق تقیید الحالة هذه في یتم حیث د،لابالب ألم الذي الخطر لدفع

 العامة والسكینة الأمن على وللمحافظة العام، والنظامبالأمن  مساس هناك كان متى

 تطبیقات أهم من الحالات هذه وتعتبر إضافیة، اختصاصات البولیس لمرفق تخول

  ة.الضرور  نظریة

أما حالة الحصار فهي أشد من حالة الطوارئ وأدنى خطورة من الحالة 

 انتقال فیتمالاستثنائیة تتصل بالأعمال التخریبیة أو المسلحة كالعصیان أو التمرد، 

                                                             
1
 اسي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق.وأثره على النظام السی 1996منیرة بلورغي، المركز القانوني لرئیس الجمھوریة بعد التعدیل الدستوري لسنة  -  

  .250، ص. 2013/2014بسكرة،  جامعة
2
  .98الغربي إیمان، المرجع السابق، ص.  -  

3
  .81د.عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص.  -  
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 كل اتخاذ الرئیس تخولو  الملحة، للضرورة الجیش إلى الحالة هذه في السلطة

 حتى تمتدل الاستثنائیة، الحالة إلى اللجوء لتفادي الوضع لاستتباب اللازمة التدابیر

 بل العام، بالوضع الإخلال حدود عند تقف لا أنها أي د،فراالأ بحریات المساس إلى

 یستتب لكي ضروریة اءاتجر إ منى یر  بما یتدخل بأن الجمهوریة لرئیس قضيت

  .1الوضع

من التعدیل  105ولفرض حالة الطوارئ والحصار وجب تفعیل نص المادة 

 حواها شروطا شكلیة وأخرى موضوعیة، والتي تحمل في ف2016لعام الدستوري 

  فالشروط الشكلیة تتمثل في:

  تفعیل حالة الحصار منوط بقرار من رئیس الجمهوریة. - 1

  اجتماع المجلس الأعلى لمجلس الأمن، - 2

  استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة. - 3

  استشارة الوزیر الأول. - 4

  .2استشارة رئیس المجلس الدستوري - 5

والشروط الشكلیة فهي وإن كانت تمثل قیودا على سلطات رئیس الجمهوریة یجب 

  .3استیفاؤها، إلا أن الطبیعة غیر الملزمة لها تعدم آثارها

  أما فیما یخص الشروط الموضوعیة فتتمثل فیما یأتي:

رئیس لإعلان حالة الطوارئ لیها الإن الموضوعات التي یستند إ الضرورة الملحة: -1

 و المسلحة الأعمال و العصیان و بالتمرد المتعلقة ن الأوضاعأ فھلغیر واضحة، 

باللجوء إلى  4مواجھتھا توجب ملحة ضرورة حدثت تشكل إذَا أوضاع ھي الزلزال،

بحیث تظھر في ظل ھذه   2016من التعدیل الدستوري لعام  107أحكام المادة 

                                                             
  . 86تونصیر ابراھیم، المرجع السابق، ص.  -  1
2
  .2016من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  -  

  .85، العلاقة ...، المرجع السابق، ص. د.عقیلة خرباشي -  3
 ة الحقوق، جامعة منتوري  قسنطینة.، رسالة ماجستیر، كلی1996رباحي مصطفى، الصلاحیات الغیر عادیة لرئیس الجمھوریة في ظل دستور  -  4

  .26، ص. 2005/ 2004
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القانون الساري المفعول في الظروف العادیة، وعدم قدرتھ الأوضاع نقائص على 

على مواجھة المستجدات والأوضاع التي تتطلب معالجة خاصة عن طریق توسیع 

صلاحیات الرئیس وذلك باللجوء لاختصاصاتھ غیر العادیة التي یخولھا لھ الدستور 

  خلال فترة الأزمات.

المدة محدودة یكون تمدیدھا مشروطا بموافقة : معینة لحالة الطوارئ مدةتحدید  - 2

البرلمان المنعقد بغرفتیھ معا، ورغم عدم النص على الحد الأقصى الذي لا یجب أن 

تتجاوزه حالة الطوارئ أو الحصار خاصة عند الإعلان الأول عنھا، إلا أن شرط 

ط موافقة رئیس الجمھوریة، كما أن اشترا علىتحدید المدة في حد ذاتھ یعد قیدا ھاما 

تمدید حالة الطوارئ أو الحصار من شأنھ كبح أي تجاوز أو مبالغة في لالبرلمان 

  الأمر.

  : الحالة الإستثنائیة وتأثیرها على العمل التشریعي2فرع

لرئیس الجمهوریة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائیة أثناء مرور البلاد بحالة 

  .1والمؤسسات الدستوریةاستثنائیة، قصد المحافظة على استقلال الأمة 

تمنح هذه المادة لرئیس الجمهوریة سلطات استثنائیة واسعة، بموجبها یتخذ 

الاجراءات اللازمة في جمیع الحالات لمواجهة الأوضاع المترتبة عن الظرف 

  .2الخطیر

، أن لرئیس الجمهوریة في ظل 16/01من القانون  142 ویفهم بتحلیل نص المادة 

الحق في إصدار الأوامر حتى في حالة انعقاد ووجود البرلمان  الحالة الاستثنائیة

طرح التساؤل ، ومن هذا المنطلق ی3ویتمتع بهذا الاختصاص وفقا لسلطته التقدیریة

معناه احتفاظه  16/01من القانون  107المادة هل اجتماع البرلمان بموجب  حول،

  بكامل صلاحیاته التشریعیة، أم أن اجتماعه مسألة شكلیة لیس إلا ؟

                                                             
1
  .16/01من القانون  3فقرة  107أنظر نص المادة  -  

2
  .113سابق، ص. الغربي إیمان، المرجع ال -  

3
  .279أومایوف محمد، المرجع السابق، ص.  -  
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لنص المادة  لاامتثا وجوبا بغرفتیه البرلمان یجتمع ستثنائیةالا الحالة قیام عند

  مستمرة بصفة یجري ما لیتابع 2016لعام  الجزائري الدستوري من التعدیل 107

 استلزم كلما للوزارة ستماعوالا والجماعیة الفردیة آرائهم البرلمان أعضاء یبدي كما

 علیهم بل فقط، شخصیا البرلمان أعضاء حضور تصور یمكن فلا ذلك، الأمر

 التنفیذیة للسلطة الرقابیة الوظیفة في والمتمثلة ستثنائیةلاا الحالة في وظیفتهم ممارسة

 ممارسا مجتمعا البرلمان لیبقى وضاع،الأ ومتابعة الجمهوریة رئیس قرارات تنفیذ عند

 قرارات باتخاذ المحددة للشروط الجمهوریة رئیس یمتثل لم ولو الرقابیة لوظیفته

 أعضاء لیتابع للجمهوریة، الدستوریة والمؤسسات مةالأ لاستقلا على للمحافظة

 في أیهمر  بداءوإ  ستثنائیةالا جراءات الحالةإ و  نإعلاو  تطبیق ویراقبوا البرلمان

  .1الموضوع

 2016لعام  يالدستور التعدیل  من 107 المادة من المرجوة هدافالأ ولتحقیق

 إجراءات من الجمهوریة رئیس یتخذه ما مناقشة في البرلمان عمل یقتصر أن یجب

 نطاق خارج التشریعیة حیاتهلاص ممارسة ویمكنه ذلك، في إلغاء أو تعدیل دون

  .2البرلمان ختصاصلا لاأص تعود والتي الجمهوریة رئیس فیها تدخل التي المسائل

وتنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والاجراءات سالفة الذكر التي 

الجمهوریة طالما یضا سلطة تقدیریة لرئیس علانها، مما یعني أن ذلك یعد أت إأوجب

الهیئات المذكورة، وأن تقدیر أن الهدف من الاستماع والاستشارة هو أخذ رأي 

  .3الاستثنائیة یعد سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة وحدهالظروف 

  

  

  

  

                                                             
1
/ 2013تونصیر ابراھیم، تشریعات الضرورة دراسة مقارنة بین الدستورالجزائري والمصري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،  -  

  .121، ص. 2014
2
  .126تونصیر ابراھیم، المرجع نفسھ، ص.  -  

3
  .278المرجع السابق، ص. أومایوف محمد،  -  
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  سلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في حالة الحرب على العمل التشریعيالتأثیر : 3فرع

ك الوقوع المبني على العدید من القرائن یشو وقوع عدوان فعلي مسلح حال في 

التخریبیة من قوة خارجیة كالتحضیرات العسكریة، وحشد الجیش، بعض الأعمال 

  .1یمكن لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الحرب

  .2016من التعدیل الدستوري لعام  109وفق ما هو منصوص علیه في المادة 

أن رئیس الجمهوریة یملك فقط حق إعلان الحرب الدفاعیة دون الهجومیة، لأن 

سیاسة الجزائر تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة والمبادئ الأخرى 

  .2الواردة في میثاق الأمم المتحدة وأهدافه

ق بولقد اشترط الدستور اتباع رئیس الجمهوریة مجموعة من الاجراءات منها ماهو سا

  ها.لإعلان الحرب ومنها ماهو لاحق ل

حالة تتمثل الإجراءات السابقة لإعلان  الحرب: حالة الإجراءات السابقة لإعلان -1

  الحرب فیما یأتي:

 إجتماع مجلس الوزراء. -

 استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني.و .الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن -

 .استشارة رئیس مجلس الأمة -

 ملزم أن رئیس الجمھوریة ملزم بإتباع ھذه الإجراءات، إلا أنھ غیربالرغم من 

  غرفتي البرلمان. ابأخذ رأي كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن ورئیس

تتمثل الاجراءات اللاحقة لإعلان حالة  الإجراءات اللاحقة لإعلان حالة الحرب: - 2

  الحرب فیما یأتي:

 إجتماع البرلمان بغرفتیھ. -

 الحرب.حالة بھا لإعلاممة توجیھ خطاب للأ -

                                                             
1
، بن فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري (الجزء الثالث، السلطات الثلاث)، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة -  

  .135، ص 2001عكنون الجزائر، طبعة 
 2

  . www.un.org/ar/documents/charter  [23/04/2017من میثاق الأمم المتحدة، [ 51أنظر المادة  - 
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لسلطات وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب وتولي رئیس الجمھوریة جمیع ا -

 من الدستور. 109وفقا لنص المادة 

التي تمكن إعلان  من الدستور الفرنسي 35مدلول المادة  منالمقابل یبدو وفي 

في حین تقوم الحكومة بإبلاغ البرلمان بقرارھا حالة  ،الحرب بتفویض من البرلمان

أن ما ساقھ المؤسس الفرنسي في ھذا الخصوص على  ،1التدخل خارج حدودھا

من دستور  95من الدستور والتي تقابلھا المادة  109نقیض ما جاءت بھ المادة 

الجزائري، فطلب موافقة البرلمان مردھا اشراكھ في اتخاذ قرار الحرب  1996

 اریخھا الاستعماري، ومصداقا لذلكلھجومیة بالدرجة الأولى، وھي دولة تعترف بتا

ر إلى ما ورد في میثاق الأمم المتحدة فیما یتعلق بالحرب یلم تش 35أن المادة 

لذا نجد الجندي الفرنسي في شمال مالي لمحاربة قبائل الأزواد وكذا نجد ، 2الدفاعیة

  نة الموصل العراقیة.الجندي الفرنسي ھذه الأیام في مدی

وفي مقبل ھذه الآلیات التي بموجبھا تتدخل السلطة التنفیذیة في عمل السلطة 

التشریعیة، ھناك آلیات أخرى ممنوحة للسلطة التشریعیة والتي یمكن بموجبھا أن 

  السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي.تراقب تدخل 

شریعیة لرقابة تدخل المبحث الثاني: الآلیات التي تملكها السلطة الت

  السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي

أعطیت للبرلمان نوعین من الآلیات في كبح جماح السلطة التنفیذیة والعمل 

على عدم تمادیها وانفرادها في ممارسة سلطتها دون رقیب، أحد هذه الآلیات فاعلة 

ولو بشكل نسبي وتحافظ على التوازن الردعي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

، وفي اتجاه السلطة التنفیذیة مخرجاتهاة إلزامیشكلیة لعدم خرى اعتبرت والآلیة الأ

                                                             
1
  .2008شاملا تعدیلاتھ لغایة عام  1958من الدستور الفرنسي الصادر عام  35المادة  -  

2
  .375د.عبد الله بوقفة، المرجع السابق، ص.  -  



43 
 

للمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان  البدایة سیتم التطرق إلى الآلیات المرتبة

  .، وكذا الآلیات غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة (المطلب الثاني)(المطلب الأول)

  أمام البرلمانالمطلب الأول: الآلیات المرتبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومة 

یمكن و على الحكومة  رقابته 16/01القانون یمارس البرلمان بموجب أحكام   

الحكومة و بیان عمل مخطط ل عنها مسؤولیة وذلك عن طریق مناقشتهأن یترتب 

  وانتهاءا بالتصویت بالثقة. الخاص بالجانب التشریعي السیاسة العامة

  الحكومة وبیان السیاسة العامة الخاص بالجانب التشریعي مخطط عمل: مناقشة 1فرع 

ب على هناك برنامج وحید هو برنامج رئیس الجمهوریة، الذي انتخبه الشع

ي بموافقة الشعب صاحب السیادة، وبالتالي فإنه لا ضوئه، وهو البرنامج الذي حظ

البرلمان، وإنما یعقل أن یكون محل مناقشة ودراسة وموافقة من ممثلي الشعب في 

  .1علیها وضع مخطط عمل لتنفیذه وهي المهمة المسندة للسلطة التنفیذیة

عرضها لمان ولیس رئیس الجمهوریة، وذلك بوالحكومة هي المسؤولة أمام البر 

الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني وبعد التصویت علیه في هذه الغرفة  لمخطط

  .2أمام مجلس الأمة الوزیر الأولیعرضه 

إلى  مخطط عمل الحكومة الوزیر الأولیعرض  بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني: - أولا

  16/01من القانون  94المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه حسب نص المادة 

یوما الموالیة لتعیین الحكومة، ویبدأ الشروع في مناقشة برنامج  45في خلال 

عكس ما كان علیه في  ،3أیام من تبلیغ المخطط للنواب 7الحكومة وذلك بعد مرور 

ساعة وهي غیر كافیة  72السابق الذي ضیق فیها على النواب في المدة بإعطائهم 

  .من أجل دراسة برنامج الحكومة دراسة معمقة

                                                             
1
  .152د.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص.  -  

2
 .2001/ 2000حقوق، جامعة الجزائر، ، مذكرة ماجستیر، كلیة ال1996خلوفي خدوجة، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور  -  

  .23ص. 
3
  .16/12من القانون العضوي  48و 47أنظر المادتین  -  
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) أیام 10(تكییفه إن اقتضى الأمر یتم التصویت على مخطط عمل الحكومة بعد 

، فإن حاز الموافقة بالأغلبیة البسیطة یشرع 1على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة

ذ یتولى وزیر الأول یقدم إستقالته، وعندئفي تنفیذه، أما إذا لم یحظ بالموافقة فإن ال

، وفي حالة رفض 2حسب الكیفیات نفسهاأول آخر  رئیس الجمهوریة تعیین وزیر

  .3المجلس الشعبي الوطني وجوبا ینحلمخطط الحكومة للمرة الثانیة 

من قبل  مخطط عمل الحكومةفي حالة الموافقة على  بالنسبة لمجلس الأمة: - ثانیا

المجلس الشعبي الوطني، یتولى الوزیر الأول تقدیم عرض حول مخطط عمل 

أیام على الأكثر التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني  10الحكومة خلال 

، ذلك أن مجلس الأمة لا یملك دستوریا 4علیه، ویمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة

  .5حق إسقاط الحكومة

بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل  بیان السیاسة العامة:

الحكومة، وبعد مرور سنة من یوم المصادقة على هذا المخطط، تكون الحكومة على 

موعد مع البرلمان لتقدیم بیان عن سیاستها العامة أمام المجلس طبقا لنص المادة 

  .20166من التعدیل الدستوري لعام  98

، وفیما ط عملهاضا عن مدى تنفیذها لمخطیتضمن عر  وبیان السیاسة العامة

، 2015، 2014 بیان السیاسة العامة لسنوات لم تقدمیخص حكومة سلال فنجد أنها 

تنص على وجوب  2016ي لعام الدستور التعدیل من  98أن المادة  رغم ،2016

والسؤال المطروح  تقدیم بیان السیاسة العامة، لكن ذلك لم یحدث طیلة هذه العهدة،

 المبررات السیاسیة والقانونیة والدستوریة فيهو ماهي السندات و الوزیر الأول  على

                                                             
  .16/12من القانون العضوي  49أنظر المادة  -  1
  .153بق، ص. د.سعید بوالشعیر، المرجع السا -  2
3
  .2016من التعدیل الدستوري لعام  95أنظر المادة  -  

4
  .16/12من القانون العضوي  50المادة  -  

5
  .154سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص.  -  

6
  .16/12من القانون العضوي  51المادة  -  
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؟ والسؤال الثاني المطروح هو ما الجزاء نص دستوري واضح وبصیغة الوجوب خرق

  اضحة؟الذي یترتب على خرق مادة دستوریة و 

 یمكن أن تختتم هذه المناقشةو یعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة، 

لا یمكن و ) عشرون نائبا على الأقل، 20، یجب أن یوقع اقتراح اللائحة (1بلائحة

أن یوقع النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة، ومصادقة المجلس الشعبي الوطني 

على إحدى هذه اللوائح بأغلبیة أعضائه یجعل اللوائح الأخرى لاغیة، كما أنه لا 

  تصویت على اقتراحات اللوائح إلا:یتدخل أثناء المناقشات التي تسبق ال

 الحكومة بناءا على طلبها. -

 مندوب أصحاب اقتراح اللائحة. -

 نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة. -

 .2نائب یرغب في تأیید اقتراح اللائحة -

كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم به المجلس 

  الشعبي الوطني.

  ملتمس الرقابة في حمایة المجال التشریعي المنوط بالبرلمان: دور 2فرع 

) عدد النواب، على 1/7یجب أن یوقع ملتمس الرقابة لیكون مقبولا، سبع (

لا یمكن أن یوقع النائب الواحد و من الدستور،  153الأقل وذلك طبقا لأحكام المادة 

ندوب أصحابه م من طرف أكثر من ملتمس رقابة واحد، یودع نص ملتمس الرقابة

التعدیل من  155و 154لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادتین 

یجب أن یوافق على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي  ، و2016الدستوري لعام 

أیام من تاریخ إیداع ملتمس  3لا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة و ) النواب، 2/3(

  .الرقابة

                                                             
1
  .159د.سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص.  -  

2
  . 16/12من القانون العضوي  56 -53المواد  أنظر -  
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صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم وفي حالة ما إذا 

، أما فیما یخص المناقشات فینطبق علیها نفس الشروط الوزیر الأول استقالته

المتعلقة ببیان السیاسة العامة، كما أن نشر نص ملتمس الرقابة یكون في الجریدة 

  .1نوابالرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ویعلق ویوزع على كافة ال

  التصویت بالثقة في طلب الوزیر الأولحق : 3فرع 

 إن الحكومات تطرح الثقة بنفسها عند تشكیلها لأول مرة وبعد عرض برنامجها

على البرلمان، وعلى هذا الأساس فقد جرت العادة في النظم السیاسیة البرلمانیة على 

أن الحكومة بإمكانها طلب الحصول على ثقة المجالس النیابیة في عدة مناسبات إما 

على برنامجها أو بمناسبة التصویت على نص أو بمناسبة تقدیم بیان سیاستها 

  .2بر حائزة لثقة البرلمان، ما لم تسحب منهاالعامة، على اعتبار أن الحكومة تعت

ولقد  ،3الأول خلافا لملتمس الرقابة الوزیرموضوع التصویت بالثقة اختصاص 

 ویت بالثقة ببیان السیاسة العامةربطت النصوص الدستوریة في الجزائر مسألة التص

مثل ملتمس الرقابة كما أن الوزیر الأول قد یستبق النواب بطلبه التصویت بالثقة  مثله

قبل أن یبادروا بملتمس الرقابة، ما دام  طلبه یحظى بالأولویة، خاصة إذا رأى من 

  .مناقشات بأن أغلبیة النواب تتوجه إلى إسقاط الحكومةالخلال 

توریة ما یفید صراحة وإذا كان البعض یرى أنه لیس هناك في النصوص الدس

بأن المؤسس الدستوري قد ربط طلب التصویت بالثقة بالبیان السنوي للسیاسة العامة 

للحكومة، إلا أن النص على هذا الاجراء في المادة المتعلقة ببیان السیاسة العامة 

بالثقة لا یمارس إلا عقب البیان السنوي للسیاسة العامة تفید أن طلب التصویت 

  .4للحكومة

                                                             
  .16/12من القانون العضوي  62 -58المواد  -  1
2
]. ammarabbes.blogspot.com،[2،ص. 2009، العدد الأول، لدستوري الجزائري، مجلة القانوند.عمار عباس، التصویت بالثقة في النظام ا -  

22/02/2017.  
3
  .441 د.مولود دیدان، المرجع السابق، ص -  

4
  .3د.عمار عباس، المرجع السابق، ص.  -  



47 
 

بالثقة ویكون التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة، في حالة رفض التصویت 

  .1یقدم الوزیر الأول استقالته للحكومة

 لیس معناهالثقة فیها، الثقة عن الحكومة من خلال عدم تجدید  نجد أن حجب

لها، بل بإمكانها على الرغم من ذلك أن تواصل عملها، على اعتبار  النهایة الحتمیة

من الحكم خاضعا للسلطة التقدیریة  ترك تنحیها 2016التعدیل الدستوري لعام  أن

یمكنه قبل قبول استقالة الحكومة  ، والذي1996على غرار دستور  لرئیس الجمهوریة

  .أن یلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني

التضحیة بالمجلس حفاظا على بناء الحكومة، خاصة إذا كانت له  وبالتالي

المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في سوء العلاقة مع الحكومة وعرقلة  قناعة أن

ي الدستور هو حاموهذا راجع إلى كون رئبس الجمهوریة  ،حسن سیر شؤون الدولة

مؤسسات الجمهوریة بالإضافة إلى كونه صاحب برنامج والساهر على حسن سیر 

ج المصادق علیه في سیاسي منتخب على ضوئه، ویرى أن الحكومة ملتزمة بالبرنام

، ورغم وجود الآلیات المذكورة آنفا، إلا أن هناك آلیات أخرى غیر مرتبة 2المجلس

  للمسؤولیة السیاسیة (المطلب الثاني).

  المطلب الثاني: الآلیات غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة

، آلیــات مرتبـة للمسـؤولیة السیاســیة 2016بعـد إعطـاء المؤســس الدسـتوري لعـام 

للحكومة، یمكن بموجبها للسلطة التشریعیة أن تضغط علـى السـلطة التنفیذیـة، منحـت 

  للسلطة التشریعیة آلیات أخرى تعتبر شكلیة وغیر مرتبة للمسؤولیة.

  

  

                                                             
1
  .16/12من القانون العضوي  65المادة  -  

2
  .3د.عمار عباس، المرجع السابق، ص.  -  
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  : دور السؤال في الاستعلام عن تطبیق النصوص القانونیة1فرع

عضو لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي یمكن و 

  یجب أن یتضمن السؤال أربعة عناصر أساسیة:و ، 1في الحكومة

  وهو عضو في البرلمان. :موجه السؤالالشخص  - 1

  وهو رئیس الوزراء أو أي وزیر في الحكومة. :الشخص الموجه إلیه السؤال - 2

وهو أي شأن من الشؤون العامة مع مراعاة شرط  :الموضوع الذي یتناوله السؤال - 3

  التخصص بالنسبة لمن یوجه إلیه السؤال.

هو الحصول على المعلومات أو الضغط لاتخاذ إجراء  :الغرض من السؤال - 4

  .2معین

  وهناك نوعین من الأسئلة، أسئلة شفویة وأخرى كتابیة.

السؤال الشفوي هو ذلك الإجراء الذي من خلاله یمكن لأحد  الأسئلة الشفویة: -1

الحكومة تقدیم توضیحات حول موضوع أعضاء البرلمان أن یطلب من أعضاء 

  البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك. معین ویكون طرحها شفویا من طرف عضو

ویمكن أن نمیز بین نوعین، أسئلة شفویة بدون مناقشة بحیث تنحصر  

ین البرلماني والسائل والوزیر المجیب فقط، وینتهي السؤال البسیط بمجرد المناقشة ب

  .3بالتدخل أو ممارسة حق التعقیب السؤالالإجابة علیه، ولا یسمح لغیر صاحب 

أما الأسئلة الشفویة بمناقشة، فتمتد لتشمل جماعة من البرلمانیین في أي من 

، وللإشارة فإن مجموع 4ابيالمجلسین بأن یطلبوا مناقشة حول سؤال شفوي أو كت

 - 2012 السابعةفي العهدة  الأسئلة الشفویة المقدمة من المجلس الشعبي الوطني

                                                             
1
  .16/01من القانون  152المادة  -  

2
  .319الأمین شریط، المرجع السابق، ص.  -  

3
  .322، ص. 2012/ 2011السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  ولید شریط، -  

4
  .322ولید شریط، المرجع السابق، ص.  -  
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سؤال  1,9أي بمعدل  ،23/02/20171سؤال إلى غایة  888كان عددها  2017

  .نواب في السنة ةوبمعدل سؤال لكل ثلاث ،سنوات 5للنائب طوال العهدة المقدرة بـ 

 396أما بالنسبة لمجلس الأمة فمجموع الأسئلة المطروحة في العهدة السابعة  

 0,5طوال العهدة بمعدل  للعضوسؤال  2,7بمعدل  4/4/2017سؤال إلى غایة 

بعدد النواب وكذا الوقت الممنوح في السنة وهذا معدل ضعیف مقارنة  للعضوسؤال 

  .2لهم أثناء دورتي البرلمان

 يمن قبل البرلمان موجهیقصد بالأسئلة المكتوبة طلب معلومات  الأسئلة المكتوبة: -2

كتابیا إلى عضو من أعضاء الحكومة، الذي یتوجب علیه أن یرد ضمن مهلة محدد 

، وتودع الأجوبة لدى 4یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي 30، أي 3الرد علیها كتابة

أیام على الأقل من  7مكتب مجلس الأمة قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

  .5تاریخ الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة على الحكومة

 2017، 2012) 7العهدة السابعة (وللإشارة فإن مجموع الأسئلة الكتابیة في 

أسئلة  4بمعدل  1860جاء على النحو التالي: فیما یخص المجلس الشعبي الوطني 

في السنة لكل نائب، أما  سؤال 0,8سنوات و  5لكل نائب طیلة العهدة المقدرة بـ 

مكتوب  سؤال 119مجلس الأمة فمجموع الأسئلة الكتابیة خلال نفس العهدة بلغ 

سنوات وهذا ما یعكس  5ئب طیلة سؤال لكل نا 0,8سؤال كل سنة و  23,8بمعدل 

  .6ضعف البرلمان في استغلال هذه الآلیة

اختلاف جوهري، راجع إلى إن الاختلاف بین السؤال الكتابي والسؤال الشفهي 

اختلاف دور كل منهما، فالسؤال الكتابي یهدف أساسا إلى الحصول على توضیحات 

                                                             
  .www.mrp.gov.dz ، [22/03/2017موقع وزارة العلاقات مع البرلمان [  - 1 

2
  جع نفسھ.المر -  

)، رسالة ماجستیر، كلیة 2009-1989سلیم قیرع، مدى فعالیة الآلیات القانونیة (رقابة السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة في الجزائر  -  3
  .63، ص. 2010/ 2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

4
  .16/12من القانون العضوي  74المادة  -  

5
من النظام الداخلي  75. والمادة 2000جویلیة  30، الصادرة في 46لي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة عدد من النظام الداخ 100المادة  -  

  .1999نوفمبر  28الصادرة في  84لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة عدد 
6
  موقع وزارة العلاقات مع البرلمان، المرجع السابق. -  
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فیذ أو تطبیق نص قانوني أو معلومات حول مسألة معینة بالذات، تتعلق عموما بتن

السؤال الشفوي أما أو تنظیمي، أو لفت الانتباه إلى وجود مشكل یحتاج إلى تدخلها، 

  .1هو بالأساس ذو بعد سیاسي، إضافة إلى أن مجاله غیر محدودف

مع الملاحظ هنا كذلك بأن أحكام المواد الدستوریة والقانونیة قد تجاهلت تماما 

الواجب ترتیبها على كل من الاستجواب أو الأسئلة الشفویة  الآثار والنتائج القانونیة

أو الأسئلة المكتوبة خلافا لما ترتبه عادة دساتیر وقوانین الكثیر من دول العالم من 

  .2آثار ونتائج

  : الاستیضاح والتحري عن طریق آلیة الاستجواب2فرع 

ستجواب وسیلة أو أداة رقابیة یستطیع بموجبها عضو البرلمان أن یطلب من الإ  

شؤون  تفسیرالوزیر بیانات عن السیاسة العامة للدولة، أو عن سیاسة الوزیر في 

، وعلیه یجب أن ینطوي الاستجواب على ظروف الكشف عن حقائق معینة 3وزارته

عامة، ویكون سائر لمحاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف من التصرفات ال

الأعضاء البرلمانیین الاشتراك فیه، وعلى هذا الأساس فالاستجواب یتضمن اتهام 

  .4لسیاستها وتجریحالحكومة كلها أو أحد أعضائها 

اعة وفقا ستجواب الحكومة في إحدى قضایا السویمكن أعضاء البرلمان ا

الأمة ورئیس ، كما یبلغ رئیس مجلس 16/01القانون من  151لأحكام المادة 

المجلس الشعبي الوطني نص الاستجواب الذي یوقعه حسب الحالة، على الأقل 

) عضوا في مجلس الأمة إلى الوزیر الأول خلال 30) ثلاثون نائبا أو ثلاثون (30(

ه) ساعة الموالیة لقبو 48الثماني والأربعون ( هناك شروط شكلیة وأخرى ، 5ل

  للاستجواب. موضوعیة
                                                             

  .446 د.مولود دیدان، المرجع السابق، ص. -  1
 ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق.2004-1989زوامبیة عبد النور، التكامل والتداخل التي بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في الجزائر  -  2

  .87، ص. 2007جامعة الجزائر، سنة 
3
  .347ولید شریط، المرجع السابق، ص.  -  

4
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  تتمثل الشروط الشكلیة للاستجواب فیما یأتي: كلیة:الشروط الش - أولا

ل النظم الداخلیة جواب مكتوبا: وهو شرط تجمع علیه جأن یكون الاست - 1

  للبرلمانات.

من  أو أكثر اعضو  )30أو ثلاثون ( ) نائبا30( ثلاثون قبل اشتراط تقدیمه من - 2

  .البرلمان الجزائري

  یستغرق الاستجواب موضوعه.أن  - 3

  لا یتضمن عبارات نابیة. أن - 4

   الشروط الموضوعیة للاستجواب فیما یأتي:تتمثل  الشروط الموضوعیة: - ثانیا

  أن یكون الاستجواب مطابقا للدستور ویحقق المصلحة العامة. - 1

  أن یكون موضوعا من اختصاص الحكومة. - 2

  أن لا یقدم استجواب سبق للمجلس الفصل فیه. - 3

  . 1شرط المهلة بین إدراج الاستجواب في جدول الأعمال ومناقشته - 4

كما أن هناك آلیة أخرى لا تقل أهمیة عن الآلیات السابقة الذكر ألا وهي   

  تشكیل لجان تحقیق من قبل غرفتي البرلمان.

   

                                                             
1
، ص ص. 2013/ 2012ذبیح المیلود، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  -  

144- 147.  
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  : مدى تأثیر وفعالیة لجان التحقیق3 فرع

یقصد به إجمالا حق البرلمان في أن یتوصل بنفسه إلى ما  التحقیق البرلماني   

  .1من حقائق وذلك بتشكیل لجان خاصة من بین أعضائهمعرفته یرید 

للبرلمان الجزائري  180بموجب المادة  2016یخول التعدیل الدستوري لعام 

بغرفتیه وفي إطار اختصاصات كل منها، إمكانیة انشاء لجان تحقیق في أي وقت 

نجد القانون  16/01في القانون على ما جاء  عطفاو  ،قضایا ذات مصلحة عامةفي 

لها قسما كاملا ألا  أفردیؤسس لكیفیة تشكیل هذه اللجان وسیرها و  16/12العضوي 

  .)87 إلى 77مادة كاملة ( المواد من  11وهو القسم الحادي عشر المكون من 

) نائبا 20موقعة من عشرین ( یتم إنشاء لجنة التحقیق بناء على اقتراح لائحةف

ضوا حسب الحالة تودع لدى مكتب المجلس المعني ثم تعرض على هذا الأخیر أو ع

اللجان للتصویت علیها، ویعتمد في تشكیلها على نفس الكیفیات المحددة لتشكیل 

  .الدائمة لكل مجلس

السریة (في تحریاتها ومعایناتها  منویمكن للجنة التحقیق في إطار كامل 

ومناقشاتها) أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاین أي مكان وأن تتطلع على أیة 

معلومات أو وثیقة ذات صلة بموضوع التحقیق، ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سریا 

الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد الوطني وأمن الدولة  یهمأو استراتیجیا 

  .2معلل من طرف الجهات المعنیة بمبررلي والخارجي وذلك الداخ

یسلم التقریر الذي أعدته لجنة التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

وحسب الحالة ویبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، كما یوزع 

  .على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة حسب الحالة

                                                             
1
، 2007، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة -حالة الجزائر  –أحمد طعیبة، دور المؤسسة التشریعیة في دعم التحول الدیمقراطي  -  

  .303ص. 
2
  .303المرجع نفسھ، ص.  -  
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كلیا  التقریرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر كما یمكن أن یقر 

ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة  هأو جزئیا، بناءا على اقتراح مكتب

ة یبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، في ذلك دون مناقش

التحقیق ویبین فیه  عرض موجز یقدمه مقرر للجنةبأغلبیة الأعضاء الحاضرین، إثر 

  یا أو جزئیا.أو المعارضة لنشر التقریر كل ةالمؤید الحجج

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة عند الاقتضاء، أن  كلا منیمكن 

  . 1یفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقریر

   

                                                             
1
  .16/12من القانون العضوي  87، 86المواد  -  
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  خلاصة الفصل الثاني:

السلطة التشریعیة، هذه تمتلك السلطة التنفیذیة آلیات تتدخل بموجبها في عمل   

الآلیات تعتبر وسیلة ضغط على سلطة التشریع، وتساهم في هیمنة السلطة التنفیذیة 

على السلطة التشریعیة، هذه الآلیات منها ما یكون في الظروف العادیة، كدعوة 

  رئیس الجمهوریة البرلمان للانعقاد، ومساهمة الحكومة في دراسة ومناقشة القوانین.

اك آلیات أخرى تتدخل بها السلطة التنفیذیة في عمل السلطة كما أن هن  

التشریعیة، في الظروف غیر العادیة، كحالتي الحصار والطوارئ، والحالة الاستثنائیة 

  وحالة الحرب.

بآلیات رقابیة تتم  16/01فیما مكنت السلطة التشریعیة بموجب القانون   

ل التشریعي، هذه الآلیات مقسمة بین بموجبها مراقبة تدخل السلطة التنفیذیة في العم

آلیات مرتبة للمسؤولیة السیاسیة أمام الحكومة، كمناقشة مخطط عمل الحكومة وبیان 

، وحجب ) عدد النواب1/7السیاسة العامة، والتوقیع على ملتمس الرقابة من قبل(

  الثقة عن الحكومة من خلال عدم تجدید الثقة بها.

وآلیات أخرى غیر مرتبة للمسؤولیة، كالاستعلام عن تطبیق النصوص القانونیة   

الذي یأتي في صورة أسئلة، سواء كانت هذه الأسئلة شفویة أو كتابیة، وكذا طلب 

والتحري عن طریق آلیة الاستجواب، مرورا بتشكیل لجان تحقیق   الاستیضاح 

  لشعبي الوطني أو مجلس الأمة.برلمانیة، سواء كان شكلت هذه اللجان من المجلس ا
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  خاتمة

بعد دراسة مساهمة السلطة التنفیذیة في التشریع إثر التعدیل الدستوري                 

، والتعمق في حیثیات وكوالیس هذه المساهمة تم التوصل إلى  2016لعام 

  الاستنتاجات الآتیة:

من التعدیل  112 أن السلطة التشریعیة رغم إعطائها السیادة في نص المادة -

 142، إلا أن هذه السیادة سرعان ما انتقصت بموجب المادة 2016الدستوري لعام 

من نفس التعدیل، وذلك بمنح رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر في حالات 

 ، كسلطة موازیة لسلطة التشریع.محددة

 كما أن الحكومة من شأنها أن تتدخل في العمل التشریعي بمنحها عدة -

مزایا، تجعلها سیدة على مجال التشریع، وهذا ما تسنى معرفته من خلال العهدة 

) تسعة 69، حیث ساهمت الحكومة بـ (2017إلى  2012السابعة الممتدة من 

  وستون مشروع قانون، دون وجود أي أثر لاقتراحات قوانین من قبل النواب.

لحكومة، لا ترقى إلى كما أن الآلیات التي یمكن بها للبرلمان الضغط على ا -

إحداث توازن حقیقي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وهذا راجع لضعف الأداء 

  البرلماني من جهة، وسیطرة الأغلبیة المساندة للسلطة التنفیذیة من جهة أخرى.

  یمكن اقتراح ما یلي:وعلى هذا الأساس 

یفها بمدى أهمیة دورها وإعطائها الأولویة في تثق بالقاعدة الشعبیة الاهتمام -

تكوین المؤسسات، على غرار مؤسستي التشریع والتنفیذ، وذلك بتكثیف البرامج  في

 الإعلامیة، وكذا نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
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قوة ضغط مكونة من جمعیات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني،  تشكیل -  

وذلك للوقوف في وجه كل تجاوزات للدستور، ومنع هیمنة السلطة التنفیذیة، وكذا 

  إبراز أهم المطالب الشعبیة والضروریة التي من شأنها تسهیل یومیات المواطن.

اء الحیاة إنشاء مراكز دراسات سیاسیة وقانونیة ممولة حكومیا، قصد إثر  -  

السیاسیة والمنظومة القانونیة، على غرار ما هو حاصل في كل من الولایات 

  المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة.

تقدیم دورات إجباریة لنواب البرلمان، قبیلة تسلمهم لمهامهم النیابیة قصد  -  

  تشریعیة.، وكذا تسهیل ولوجهم في المنظومة التأهیلهم وتوعیتهم بالعملیة التشریعیة
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  قائمة المصادر والمراجع

  .الكتب -أولا

د. مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس  -

  .2015الجزائر، طبعة 

الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، عین د. سعاد عمیر،  -

  .2009ملیلة، الجزائر، طبعة 

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام  –د. سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري  -

السلطة التشریعیة والمراقبة، الجزء الرابع، دیوان  – 1996الحكم في ضوء دستور 

  .2013المطبوعات الجامعیة 

دراسة  –د. عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري  -

  .2009العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والهیئة التنفیذیة، دار هومة، الجزائر  –مقارنة 

یلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة للنشر د. عق -

  .2007والتوزیع، الجزائر، 

د. عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار  -

  .2013الجزائر، طبعة  ،الخلدونیة، القبة

التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور د. عمار بوضیاف،  -

  .2014للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، الطبعة الثانیة 

 .والوثائق الإداریةد. عمار بوضیاف، المرجع في تحریر النصوص القانونیة  -

  .2015المحمدیة، الجزائر، الطبعة الثالثة  ،جسور للنشر والتوزیع
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 زائري، الجزء الثالث.د. فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الج -

 عات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر.السلطات الثلاث، الطبعة الثالثة، دیوان المطبو 

  . 2001طبعة 

  المذكرات الجامعیة.الرسائل و  -ثانیا 

  .الرسائل -أ

أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة  - 1

  .2012/2013دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 لیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق.التصدیق على المعاهدات الدو حسین حیاة،  - 2
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الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، رسالة ذبیح المیلود، فعالیة  - 3

  .2012/2013دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

لدرع نبیلة، مجال التشریع ومجال التنظیم في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه  - 4

  .2014/2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  المذكرات الجامعیة. -ب

الغربي إیمان، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلملن السلطة التنفیذیة على  - 1

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  مذكرة، 2008اضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

  .2010/2011الجزائر، 

 مذكرة_ بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، 2

  .2003/2004الحقوق، جامعة باتنة،  ماجستیر، كلیة
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تونصیر إبراهیم، تشریعات الضرورة دراسة مقارنة بین الدستور الجزائري  - 3
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  .2000/2001قوق، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الح
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  .2013/2014مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
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  ملخص:

تساهم السلطة التنفیذیة في الجزائر والمتمثلة في رئیس الجمهوریة والوزیر الاول بشكل فعال في 

 2016العمل التشریعي ،اذن تحتل الریادة في هذا المجال بالرغم من ان التعدیل الدستوري لعام 

التشریع في حالات اعطى السیادة للبرلمان في المجال التشریعي فیما كان لرئیس الجمهوریة حق 

خاصة محددة دستوریا ،كما اعطیت صلاحیة التشریع للحكومة توازیا مع البرلمان عن طریق تقدیم 

سلطة البرلمان في التشریع تتعطل في الحالات الاستثنائیة وبهذا یكون اقتراحات قوانین ،الا ان 

  للسلطة التنفیذیة الهیمنة على مجال التشریع .

  الكلمات المفتاحیة:

  اقتراح. –مساهمة  -السیادة -لتشریعا

  

Résumé: 

Le pouvoir exécutif contribue en Algérie, représenté par le Président de la 

République  et le Premier ministre efficacement dans le travail législatif, occupe alors 

le leadership dans ce domaine, bien que l'amendement constitutionnel en 2016 a 

donné la souveraineté au Parlement dans le domaine législatif avec le Président de la 

République le droit de légiférer dans des cas particuliers constitutionnellement 

spéciaux, donnée la validité de la législation du gouvernement avec un parlement 

parallèle en soumettant les lois sur les suggestions, mais l'autorité du Parlement dans 

la législation  est perturbées dans des cas exceptionnels, ce qui est le pouvoir exécutif 

à dominer le domaine de la législation. 

Mots-clés: 

Legislation – pouvoir -  contribution - proposition. 
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